
 

ᘘᗫة القᘭمة المضافة  ᡧᣅ 

ᗷ لسنة 8قانون اتحادي رقم (المرسوم (ــــخ الإصدار  – 2017ᗫه من  2017 أغسطس 23 تارᗷ عملᘌ)1  2018يناير (  

ــخ الإصدار  – 2022لسنة  ) 18(مرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ال  ) 2023 يناير  ᘌ)1عمل ᗷه من  2022  سᙫتمᢔᣂ  26تارᗫــ

ــخ الإصدار  – 2024لسنة  ) 16(المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم    ) 2024 أᜧتᗖᖔر  ᘌ)30عمل ᗷه من  2024  سᙫتمᢔᣂ  30تارᗫــ

 

: ال  دولة الإمارات العᘭᗖᖁة المتحدة رئᛳس  بن زاᘌد آل نهᘭان خلᘭفة سمو الشيخصاحب الأصدر   ᢝ
ᡨᣍقانون الآ  

 ᗷعد الاطلاع عᣢ الدستور،  –

 وتعدᘌلاته، ،ᚽشأن اختصــاصــات الــوزارات وصــلاحᘭـــات الوزراء  1972لسنة )  1وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –

التبغ    1981) لسنة  11وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( – ᘘᗫة جمركᘭة اتحادᘌة عᣢ الواردات من  ᡧᣅ شأن فرض ᢝ
ᡧᣚ

 وتعدᘌلاته، ،ومشتقاته

ᢝ شأن القانون التجاري الᘘحري 1981) لسنة 26وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –
ᡧᣚ،   ،لاتهᘌوتعد 

 وتعدᘌلاته، ،بឝصدار قانون المعاملات المدنᘭة 1985) لسنة 5وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –

 وتعدᘌلاته،  ،بឝصدار قانون العقᗖᖔات 1987) لسنة 3وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –

ᢝ المعاملات المدنᘭة والتجارᗫة  1992) لسنة  10وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –
ᡧᣚ اتᘘصدار قانون الإثឝلاته،   ،بᘌوتعد 

 وتعدᘌلاته، ،بឝصدار قانون الإجراءات المدنᘭة 1992) لسنة 11وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –

 وتعدᘌلاته، ،بឝصدار قانون المعاملات التجارᗫة 1993) لسنة 18تحادي رقم (وعᣢ القانون الا  –

ᢝ شأن المناطق الحرة المالᘭة 2004) لسنة 8وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –
ᡧᣚ ، 

ونᘭة،  2006) لسنة 1تحادي رقم (وعᣢ القانون الا  – ᡨᣂ᜻شأن المعاملات والتجارة الإل ᢝ
ᡧᣚ 

الا  – القانون   ᣢوع) رقم  لسنة  2تحادي  العام  2008)  النفع  ذات  الأهلᘭــة  والمؤسســات  الجمعᘭــات  شأن   ᢝ
ᡧᣚ ،  

 وتعدᘌلاته، 

ᢝ شأن الإيرادات العامة للدولة، 2011) لسنة 1وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –
ᡧᣚ 

 بឝعادة تنظᘭم ديوان المحاسᘘة، 2011) لسنة 8وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –

،  2011) لسنة 8وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( – ᢝᣤـــة العــامة والحساب الختاᘭان ᡧ ᢕᣂشأن قواعد إعــداد الم ᢝ
ᡧᣚ 

ᢝ شأن تنظᘭم المنافسة،  2012) لسنة 4وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –
ᡧᣚ 

–  ᣢات 2014) لسنة 12القانون الاتحادي رقم (وعᗷالحسا ᢝ
ᡨᣛم مهنة مدقᘭشأن تنظ ᢝ

ᡧᣚ، 

ائب، 2016) لسنة 13وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( – ᡧᣆة للᘌشاء الهيئة الاتحادᙏشأن إ ᢝ
ᡧᣚ   ،لاتهᘌوتعد 

– ᣢقانون اتحادي رقم ( وعᗷ ة،  2021) لسنة 32المرسومᗫات التجار᛿ ᡫᣄشأن الᚽ 



 

– ᣢقانون اتحادي ( وعᗷ ة وخدمات الثقة،   2021) لسنة 46المرسومᘭون ᡨᣂ᜻شأن المعاملات الإلᚽ 

ᘭᙫᗫة، وتعدᘌلاته، 2022) لسنة 28وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( – ᡧᣆشأن الإجراءات الᚽ 

 وᗖناء عᣢ ما عرضه وزᗫر المالᘭة، وموافقة مجلس الوزراء، –

  

   التعارᗫف  – الأول الᘘاب

  1التعارᗫف -  )(1المادة 

  ᢝ
ᡧᣚ المرســـــوم  تطبيق أحᜓام هذا  ᗷقانون  ᠒قضᘌ ل منها ما لم᛿ نᗫᖁالموضـــــحة ق ᢝ

ᡧᣍة المعاᘭارات التالᘘلمات والعᝣالᗷ قصـــــدᘌُ ،

 سᘭاق النص ᗷغᢕᣂ ذلك: 

  . الإمارات العᘭᗖᖁة المتحدة  :  الدولة

  .وزᗫر المالᘭة  :  الوزᗫر

ائب  :  الهيئة ᡧᣆة للᘌالهيئة الاتحاد.  

ــــــــᘭـــــــــمـــــــــة   ـــــقـ ــ ـ الـ ᗫـــــــــᘘـــــــــة  ᡧᣅ

  المضافة

ᘘᗫة   : ᡧᣅ ل مرحلة من مراحل الإ᛿ ᢝ
ᡧᣚ ــــــلع والخدمات ــ اد وتورᗫد الســـــ ᢕᣂـــــــــــت نتاج تفرض عᣢ اســ

  .والتوزᗫــــع وᘻشمل التورᗫد الاعتᘘاري

ᘘᗫة ᡧᣆمة المضافة  :  الᘭة القᘘᗫ ᡧᣅ.  

   :  دول مجلس التعاون
᠍
ᢝ مجلس التعاون لدول الخليج العᘭᗖᖁة وفقا

ᡧᣚ املةᝣة الᗫᖔالعضــــᗷ تتمتع ᢝ
ᡨᣎجميع الدول ال 

  .للنظام الأساᢝᣒ لدول مجلس التعاون

ᗫــــع صادر   :  الدول المطᘘقة ᡫᣄᙬل 
᠍
ᘘᗫة وفقا ᡧᣆتطبق قانون ال ᢝ

ᡨᣎوما تحدده اللائحة  دول مجلس التعاون ال ،

  .التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون

ᢝ ذلــــك العقــــارات والمᘭــــاه وجميع أنواع    :  السلع
ᡧᣚ مــــاᗷ ،ــــدهــــاᗫمكن تورᘌ ᢝ

ᡨᣎــــة الᘌــــات المــــادᝣالممتل

ᢝ تحددها 
ᡨᣎقانونالطاقة الᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭاللائحة التنف.  

ء ᘌمكن تورᗫده غᢕᣂ السلع  :  الخدمات ᢝ
ᡫᣒ أي.  

اد ᢕᣂالخدمات من خارج الدولة  :  است ᢝ
ᡨᣛالدولة، أو تل ᢝ

ᡧᣔأرا ᣠوصول السلع من الخارج إ.  

ادها ولا تكون معفاة من   :  السلع المعنᘭة ᢕᣂتم است ᢝ
ᡨᣎشمل السلع الᘻ ة لوᘘᗫ ᡧᣆالدولة ال ᢝ

ᡧᣚ دهاᗫتم تور.  

ᢝ الـدولـة، ولا تكون معفـاة من   :  الخدمات المعنᘭة
ᡧᣚ ـدهـاᗫـᜓان تور ᘌ ᢝعتᢔᣂ م

ᡨᣎادهـا وال ᢕᣂـــــــــــــت ᢝ تم اســ
ᡨᣎالخـدمـات ال

ᢝ الدولة
ᡧᣚ دهاᗫما لو تمّ تورᘭة فᘘᗫ ᡧᣆال.  

  .الشخص الطبᢝᣙᘭ أو الاعتᘘاري  :  الشخص

ᘘᗫة ᡧᣆموجب هذا   :  الخاضع للᗷ ةᘘᗫ ᡧᣆات الᘌل لغاᘭسجᙬالᗷ ل شخص مسجل أو ملزم᛿ قانونᗷ المرسوم.  
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ᘘᗫة ᡧᣆدفع ال  :  دافع الᗷ أي شــــــخص ملزم ᖁـــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ ـ ᢝ الدولة ᗷموجب هذا المرســــــوم ᗷقانون ســــــواء ᛿ان ضـ
ᡧᣚ ةᘘᗫ

 
᠍
 نهائᘭا

᠍
ᘘᗫة أو مستهلᝣا ᡧᣆلل 

᠍
  .خاضعا

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬه    :  الᘘموجᗷ قومᘌ ــــــ ـــــالخاضع للضإجراء ــ ᢝ ـــ
ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆات الᘌل لغاᘭسجᙬالᗷ ᢝ

ᡧᣍة أو ممثله القانوᘘᗫᖁ

  .الهيئة

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ لᘭسجᘻ ة  :  رقمᘘᗫ ᡧᣆات الᘌله لغاᘭسجᘻ ل شخص يتمᝣصداره لឝرقم خاص تقوم الهيئة ب :.  

ᢝ   :  المسجّل ᢔᣎᗫ ᡧᣅ لᘭسجᘻ رقم ᣢة الحاصل عᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل.  

اد   :  المستلم ᢕᣂد أو استᗫالسلع لصالحهالشخص الذي يتم تور.  

 ᢝ
ᡨᣛاد الخدمات لصالحه  :  المتل ᢕᣂد أو استᗫالشخص الذي يتم تور.  

ᢝ تارᗫــــخ    :  المستورد
ᡧᣚ أنه المسـتورد للسـلع ᣢظهر عᘌ اد السـلع، هو الشـخص الذي ᢕᣂاسـتᗷ ما يتعلقᘭف

ᢝ تلك  
ᡨᣛاد الخدمات، متل ᢕᣂاســـــتᗷ ما يتعلقᘭف ᢝ

ᡧᣎعᗫو . ᢝᣜص الجمرᘭات التخلᘌاد لغا ᢕᣂالاســـــت

  .الخدمات

ـــــــــــــع  ــــ الـــخــــــــاضـ ــــــاجـــر  ـ ــتـ الـ

ᘘᗫة ᡧᣆلل  

ᢝ الدول المطᘘقة والذي ᘌكون ᙏشاطه الرئᢝᣓᛳ توزᗫــــع المᘭاه وجميع  ــ ــــــالخاضع للض  :
ᡧᣚ ةᘘᗫᖁ

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا 
ᡨᣎقانون أنواع الطاقة الᗷ المرسوم.  

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆات الض ـ  :  الإقرار الᘌانات المحددة لغاᘭــ ــــــالمعلومات والب ــــــــ ᘌ ᢝقدمها الخاضـع للض ــ
ᡨᣎة الᘘᗫᖁــــــــ ــــــ ــ  ᘘᗫᖁة  ـ

᠍
وفقا

   .للنموذج المعد من الهيئة

ـــــــــواء ᛿ان   :  المقاᗷل ـــــلع أو الخدمات سـ ــــ ᛿ل ما تم اســــــــــتلامه أو من المتوقع اســــــــــتلامه لقاء تورᗫد السـ

  .مᘘالغ نقدᘌة أو غᢕᣂ ذلك مما ᘌصح استلامه كعوض

ᢝ أي مᜓان،   :  الأعمال
ᡧᣚل أي شـــــــخص وᘘة من قᘭة واســـــــتقلالᗫانتظام واســـــــتمرارᗷ مارسᘌ شـــــــاطᙏ أي

ـــــــــــطـة  ــ ᢝ أو الخـدᢝᣤ أو أᙏشــ
ᡧᣚأو الحر ᢝ

ᡧᣎأو المه ᢝᣘأو التجـاري أو الزرا ᢝᣘــنـا ــــــ ــ ــــ ــــاط الصـ ᛿ـال شـــــــــــ

  .التنقᘭب أو ما يتعلق ᗷاستعمال الممتلᝣات المادᘌة أو غᢕᣂ المادᘌة

مــن   ᡧᣛالــمــعــ الــتــورᗫــــــــد 

ᘘᗫة ᡧᣆال  

ـــــلع أو خدمات لقاء مقاᗷل أثناء ممارســـــــــة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض علᘭه   : ــ تورᗫد ســ

ـــ ـــــالضـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ᘘᗫة المدخلات المتعلقة ᗷه إلا ᗷموجب أحᜓام هذا ـــ ᡧᣅ د ᡨᣂـــــ ســ
ُ
ᘻ ة ولاᘘᗫᖁ    المرســــــوم

  .ᗷقانون

ـــــــــع   الــخــــــــاضـــــــ الــتــورᗫــــــــد 

ᘘᗫة ᡧᣆلل  

ــــــــــــخص داخل   : ـــــــــــة الأعمال من قᘘل أي شـ ــــــــــــلع أو خدمات لقاء مقاᗷل أثناء ممارســ تورᗫد سـ

ᘘᗫة ᡧᣆمن ال ᡧᣛد المعᗫشمل التورᛒ الدولة، ولا.  

ــــ ــــــ᛿ل ما ᘌعتᗷ ᢔᣂمثاᗷة تورᗫد وᗫعامل ᛿أنه تورᗫد خاضــع للض ــ  :  التورᗫد الاعتᘘاري ــ ــــ  ــ
᠍
ᢝ ينص   ᘘᗫᖁة وفقا

ᡨᣎللحالات ال

  .المرسوم ᗷقانون عليها هذا 

ᘘᗫة المدخلات ᡧᣅ  :  ـــــــ ـــــالض ــ ــــ ᢝ دفعها الشــخص أو ᘻســتحق علᘭه عندما يتم تورᗫد ســلع أو خدمات له أو ـ ᡨᣎة الᘘᗫᖁ

اد ᢕᣂالاستᗷ قومᘌ عندما.  



 

ᘘᗫة المخرجات ᡧᣅ  :  د الخاضع للضــــــ ـــــالضᗫالتور ᣢة المفروضة عᘘᗫᖁد خاضع ــــــ ـــــᗫتور ᢔᣂعتᘌ دᗫل تور᛿ ᣢة وعᘘᗫᖁ

ᘘᗫة ᡧᣆلل.  

ᘘᗫة القاᗷلة   ᡧᣆال

داد  ᡨᣂللاس  

ᢝ تم دفعها وᗫمكن للهيئة ردها لدافع الض  : ᡨᣎالغ الᘘــ ـــــالم ــ ـ ـــ المرسوم  ᘘᗫᖁة بناءً عᣢ أحᜓام هذا ــ

  .ᗷقانون

ᘘᗫة المستحقة ᡧᣆهذا   :  ال ᡧᣕمقتᗷ سب وتفرضᙬتح ᢝ
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆقانون الᗷ المرسوم.  

ᘘᗫة المستحقة  ᡧᣆال

  الدفع

ᢝ حلّ موعد سدادها للهيئة  : ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆال.  

  

ᘭᙫᗫة ᡧᣆة ال ᡨᣂة المستحقة الدفع عنها  :  الفᘘᗫ ᡧᣆساب وسداد الᙬجب احᘌ ᢝ
ᡨᣎة المحددة الᘭالمدة الزمن.  

ᘭᙫᗫة ᡧᣆشــمل ذلك    :  2الفاتورة الᚱله وᘭة وتفاصــᘘᗫ ᡧــᣆد خاضــع للᗫه أي تورᘭســجل فᛒُ ᢝ
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻أو إل ᢝᣗند خᙬمســ

ونᘭة، ᗷحسب الحال.  ᡨᣂ᜻الفاتورة الإل  

الــــــــدائــــــــن   ــعــــــــار  ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــ الإشــ

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆ3ال  

ᘘᗫة    : ᡧـᣆد خاضـع للᗫض أو إلغاء تورᘭل لتخفᘌه أي تعدᘭسـجل فᛒُ ᢝ
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻أو إل ᢝᣗند خᙬمسـ

، ᗷحسب الحال ᢝ
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻شمل ذلك الإشعار الدائن الإلᚱله وᘭوتفاص.  

الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومᘭة والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادᘌة والمحلᘭة    :  الجهات الحكومᘭة

ᢝ الـدولـة
ᡧᣚ ـانـات أخرىᘭـة  أو أي كᘭـالمعـاملـة المقررة للجهـات الحكومᗷ لـه  ،تعـامـل᛿ وذلـك

  . مجلس الوزراء لأغراض تطبيق أحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون وفق᠍ا للقرارات الصادرة عن

ᗫة ᢕᣂصـدر بها قرار من مجلس الوزراء  :  الجهات الخᘌ ᢝ
ᡨᣎة ذات النفع العام الᘭات والمؤسـسـات الأهلᘭالجمع  

اح الوزᗫر  ᡨᣂاق ᣢــح بناء عᗖᖁتحقيق ال ᣠلا تهدف إ ᢝ
ᡨᣎوال.  

ي ذو صلة ᢕᣂشاط خᙏ  :    ،ةᗫ ᢕᣂالجهة الخ ᢝ
ᡧᣚ ــح أو الفائدة لأي مالك أو عضو أو مساهمᗖᖁشاط لا يهدف لتحقيق الᙏ

ᢝ الدولة أو  
ᡧᣚ ي ᢕᣂام ب شاط خᘭاق أغراضها أو أهدافها للقᘭس ᢝ

ᡧᣚ ةᗫ ᢕᣂه الجهة الخᗷ وتقوم

ᗫة   ᢕᣂسها كجهة خᛳوط تأس ᡫᣄل 
᠍
 لها ᛿ما هو موافق علᘭه من الجهات المعنᘭة، أو وفقا

᠍
تعᗫᖂزا

ᣢــــع أو   بناءً عᗫ ᡫᣄᘻ    صها لتقوم ب شاط أو قرار  مرسومᘭترخ ᣢأو بناءً ع ᢝᣢاتحادي أو مح

اخᘭص ᗷالنᘭاᗷة عن الحكومة الاتحادᘌة أو حكومة   ᡨᣂي من خلال جهة تمنح تلك ال ᢕᣂخ

  الإمارة. 

 ᢝᣤل الإلزاᘭسجᙬة لهذا   :  حد الᘌذᘭاللائحة التنف ᢝ
ᡧᣚ لغ محددᘘقانون  مᗷ ــــــــــوم ـــ إذا ما تجاوزته قᘭمة التورᗫدات   المرســ

ᘘᗫة أو ᛿ان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يتوجّب عᣢ المورد الᙬسـجᘭل  ᡧـᣆالخاضـعة لل

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال.  
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ــــــــــــجــــــــᘭــــــــل   ـــ ـــ الــــــــᙬســــ حــــــــد 

  الاختᘭاري

ᢝ اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا   :
ᡧᣚ لغ محددᘘقانون  مᗷ ــــــــــوم ـــ إذا ما تجاوزته قᘭمة التورᗫدات   المرســ

ــــ ـــــأو النفقات الخاضــــــــعة للضــ ــــــ ـــــــــ ــ ـ ᘘᗫᖁة أو ᛿ان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها ᘌجوز للمورد  ــ

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬال.  

الخـــــدمـــــات المرتᘘطـــــة  

  ᗷالنقل

ــحنــــات وលعــــداد الوثــــائق الجمركᘭــــة وخــــدمــــات إدارة   : ــــــــ ـــ نقــــل وتغلᘭف ورᗖط الشــ خــــدمــــات 

ــلـة  ــــــــ ــــ ــــــــــلع وتفᗫᖁغهـا وتخᗫᖂنهـا ونقلهـا أو أᘌـة خـدمـات أخرى ذات صـ ــــ الحـاوᗫـات وتعبئـة السـ

ورᗫة  ᡧᣅ قة أو تكونᘭلإتمام خدمات النقلوث.  

ᢝ دولة ما ᗷحســـــــب قرار   :  مقر التأسᛳس
ᡧᣚ ه الأعمال قانوناᘭشـــــــاء،المقر الذي تأســـــــســـــــت فᙏه   الإᘭوتتخذ ف

مارس فᘭه وظائف الإدارة المركᗫᖂة
ُ
  .قرارات الإدارة الهامة أو ت

منتظم أو دائم أي مᜓان عمل ثاᗷت غᢕᣂ مقر التأسᛳس يزاول فᘭه الشخص أعماله ᚽشᜓل   :  الم شأة الثابتة

ـــــــــ ـــــوتتوفر فᘭه موارد ᚽش  ᗫᖁة وتقنᘭة ᛿افᘭة ᗷحᘭث تمكنه من القᘭام بتورᗫد أو اقتناء سلع أو ــ

  .خدمات وᚱشمل ذلك الفروع التاᗷعة للشخص

 لأحᜓام هذا فᘭه يوجد   ذيالمᜓان ال  :  مᜓان الإقامة
᠍
المرســوم    للشــخص مقر تأســᛳس أو م شــأة ثابتة وفقا

  .ᗷقانون

ᢝ الدولة وعادة لا ᘌقᘭم فيها  :  4الشخص غᢕᣂ المقᘭم
ᡧᣚ س أو م شأة ثابتةᛳه مقر تأسᘌس لدᛳأي شخص ل.  

ᡧ من الناحᘭة الاقتصادᘌة أو المالᘭة أو التنظᘭمᘭة، ᛒستطيع   :  الأطراف المرتᘘطة ᢕᣌمنفصل ᢕᣂغ ᡵᣂᜧشخصان أو أ

 أو بتملك الأسهم أو حقوق التصᗫᖔت
᠍
  .أحدهم أن ᛒسᘭطر عᣢ الآخᗫᖁن إما قانونا

ᗫعات الجمركᘭة ᡫᣄᙬالدولة  :  ال ᢝ
ᡧᣚ ة المنظمة للجماركᘭة والمحلᘌعات الاتحادᗫ ᡫᣄᙬال.  

اح الوزᗫر  أᘌة منطقة يتم تحدᘌدها ᗷقرار من مجلس الوزراء    :  المنطقة المحددة ᡨᣂاق ᣢأنها منطقة بناء ع ᣢع

  المرسوم ᗷقانون.  محددة لغاᘌات هذا 

ᢝ الدولة، أو تقدᘌم الخدمات لشخص مقر تأسᛳسه أو م شأته الثابتة    :  التصدير
ᡧᣔمغادرة السلع أرا

  .خارج الدولة

ᢝ الحصــــــــــــول    :  القسᘭمة
ᡧᣚ ّالحق ᢝᣗة أداة تعᘌمة المذكورة عليها أو أᘭــــــــــلع أو خدمات لقاء الق عᣢ ســ

ᢝ ثمن الســـــلع أو الخدمات
ᡧᣚ خصـــــم ᣢالحصـــــول ع ᢝ

ᡧᣚ ـــمل  ،محمولة فيها أو الحق ولا ᘻشــ

ᗫدᘌة الصادرة عن مجموعة بᗫᖁد الإمارات ᢔᣂمة الطوابع الᘭالقس.  

ـــــفة  ـــــــــــطة تتم ᗷصــــــــ أᙏشــ

  سᘭادᘌة

أᙏشـطة تقوم بها جهات حكومᘭة ᗷصـفتها وحدها المختصـة سـواء ᛿انت ᗷمقاᗷل أو ᗷدون   :

  .مقاᗷل

  .أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طᗫᖔل الأمد  :  الأصول الرأسمالᘭة

ــــــــــول   ــــــ ـــــ ــــ الأصـ ــــام  ــ ـ نـــــــــــظــــ

  الرأسمالᘭة

:   ᢝᣢالاســتخدام الفع ᣢة بناءً عᘌداᗷ دة ᡨᣂة المدخلات المســᘘᗫ ᡧᣅ لᘌه تعدᘘموجᗷ نظام يتم

ة محددة ᡨᣂخلال ف.   
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 المرســـــوم ᗷقانون  عᣢ الشـــــخص من قᘘل الهيئة لمخالفته أحᜓام هذا مᘘالغ مالᘭة تفرض   :  الغرامات الإدارᗫة

ᘭᙫᗫة ᡧᣆوقانون الإجراءات ال .  

الــــــغــــــرامــــــــات  ــيــــــᘭــــــم  تــــــقــــ

  الإدارᗫة

  .قرار صادر عن الهيئة ᚽشأن الغرامات الإدارᗫة المستحقة  :

  

ᘘᗫة الانتقائᘭة ᡧᣆة تفرض   :  الᘘᗫ ᡧᣅ موجب قانونᗷسلع محددة ᣢع.  

ᘭᙫᗫة ᡧᣆة    :  المجموعة الᘘᗫ ᡧــ ᢝ الهيئة كشــــخص واحد خاضــــع للᣆــ
ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧــ شــــخصــــان أو أᡵᣂᜧ مســــجلان لغاᘌات الᣆــ

 لأحᜓام هذا 
᠍
  . المرسوم ᗷقانون وفقا

الــــــهــــــᘭــــــــدروكــــــᗖᖁــــــونــــــــات  

  النقᘭة

من   : ـــــة فقط  المكونــ ـــائᘭـــــــة  ــ الᘭ᜻مᘭــ ـــــة  للمعـــــــادلــ ـــــة  المختلفــ النقᘭـــــــة  كيᘘـــــــات  ᡨᣂال نᖔع من  أي 

ᡧ والᗖᖁ᜻ون ( ᢕᣌدروجᘭالهYHxC .(  

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆض مقدار الض  :  التهرب الᘭة ي تج عنها تخفᘭقانون ᢕᣂة المستحقة ــــــ ـــــاستخدام الشخص لوسائل غᘘᗫᖁ

دادها.  ᡨᣂكن له حق اسᘌ ة لمᘘᗫ ᡧᣆداد ل ᡨᣂأو عدم دفعها أو اس  

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆــــــــــــــلع    :  التدقيق ال ــــــــــجلات التجـارᗫـة أو أي معلومـات أو بᘭـانـات أو سـ ـــ إجراء تقوم ᗷـه الهيئـة لفحص الســ

 لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون أو قانون 
᠍
اماته وفقا ᡧ ᡨᣂالᗷ شخص للتحقق من الوفاءᚽ متعلقة

ᘭᙫᗫة.  ᡧᣆالإجراءات ال  

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭة.   :  التقيᘭᙫᗫ ᡧᣆقانون الإجراءات ال ᢝ
ᡧᣚ ف الواردᗫᖁحسب التع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭه التقيᗷ قصدᘌ  

 ᢝᣘــــح الطوᗫᣆه دافع الض  :  التᘘموجᗷ خطرᘌ ـ ـــــنموذج معد من الهيئة ᢝ
ᡧᣚ ة الهيئة عن أي خطأ أو سهو واردᘘᗫᖁ

ᢝ التقيᘭم الضـــــ ــــــالإقرار الض
ᡧᣚ أو ᢝ ᢔᣎᗫᖁــ ــــــ  لأحᜓام قانون ـــ

᠍
ᘘᗫة وفقا ᡧᣆداد ال ᡨᣂطلب اس ᢝ

ᡧᣚ أو ᢝ ᢔᣎᗫᖁ

ᘭᙫᗫة.  ᡧᣆالإجراءات ال  

ــــــراءات   ــ ـ الإجـ ـــــانــــــــــون  ـ ــ ـ قـ

ᘭᙫᗫة ᡧᣆال  

ᢝ شأن الإجراءات الض  2017) لسنة 7القانون الاتحادي رقم (  :
ᡧᣚــــ ــــــ ــ ᘭᙫᗫᖁة، وتعدᘌلاته، وأي ـــ

  ᘌحل محله.  آخر  قانون اتحادي

ــــــام   ـ ـــــــرة  نـــــــــــظــــ ــ ــــــــــوتــ الـــــــــــفـ

ونᘭة ᡨᣂ᜻5الإل  

ᢝ نظام    :
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻ـــــص إل ــاركة بᘭانات الفاتورة والإشـــــــعار   مُخصــ ـــــدار وលرســـــــال وتᘘادل ومشـــــ لإصــ

 
᠍
ᗫعات الدائن وفقا ᡫᣄᙬة للإجراءات المنظمة للᘭᙫᗫ ᡧᣆال .  

ونᘭة ᡨᣂ᜻ن من   :  6الفاتورة الإل
᠓
ونᘭة منظمة تمك ᡨᣂ᜻غة إلᘭصـــــᗷ رســـــالها واســـــتلامهاលالمعالجة فاتورة يتم إصـــــدارها و

 
᠍
ونᘭة، وفقا ᡨᣂ᜻ة والإلᘭة. لنظام الفوترة الإ الآلᘭون ᡨᣂ᜻ل  

الــــــــدائــــــــن   ــعــــــــار  ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــ الإشــ

 ᢝ
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻7الإل  

ن من المعالجة   :
᠓
ونᘭة منظمة تمك ᡨᣂ᜻غة إلᘭصᗷ رساله واستلامهលإشعار دائن يتم إصداره و

 
᠍
ونᘭة، وفقا ᡨᣂ᜻ة والإلᘭة.  الآلᘭون ᡨᣂ᜻لنظام الفوترة الإل  

 

ᢝ  الᘘاب
ᡧᣍتهانطاق فرض  – الثاᙫسᙏة وᘘᗫ ᡧᣆال 
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ᘘᗫة -)  2المادة ( ᡧᣆنطاق فرض ال  

 ᣢة عᘘᗫ ᡧᣆفرض ال
ُ
  :ت

ᘘᗫة . 1 ᡧᣆه الخاضع للᗷ قومᘌ اريᘘد اعتᗫة وتورᘘᗫ ᡧᣆد خاضع للᗫل تور᛿.  

اد السلع المعنᘭة، ᗷاسᙬثناء ما تحدده اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا  . 2 ᢕᣂقانون استᗷ المرسوم . 

  

ᘘᗫة -)  3المادة ( ᡧᣆة الᘘسᙏ  

ᘘᗫة ب سᘘة أساسᘭة قدرها   ᡧᣆفرض ال
ُ
% عᣢ أي تورᗫد أو  5مع مراعاة أحᜓام الᘘاب السادس من هذا المرسوم ᗷقانون، ت

 لأحᜓام المادة (
᠍
اد وفقا ᢕᣂلأحᜓام هذا  2است 

᠍
اد المحددة وفقا ᢕᣂد أو الاستᗫمة التورᘭق ᣢقانون وذلك عᗷ من هذا المرسوم (

  المرسوم ᗷقانون. 

  

ᘘᗫة  -)  4المادة ( ᡧᣆة الᘭمسؤول  

ᢝ تكون 
ᡨᣍأᘌ لما 

᠍
ᘘᗫة المفروضة وفقا ᡧᣆة عن الᘭالمسؤول:  

ᢝ البند (  . 1
ᡧᣚ هᘭد منصوص علᗫأي تورᗷ قومᘌ ة الذيᘘᗫ ᡧᣆقانون. 2() من المـــــادة 1الخاضع للᗷ من هذا المرسوم (  

  .المستورد لسلع معنᘭة . 2

3 .  ᢝ
ᡧᣚ لما هو وارد 

᠍
 ) من هذا المرسوم ᗷقانون. 48) من المادة (3( البند  المسجّل الذي ᘌحصل عᣢ سلع وفقا

  

  التورᗫد   –الثالث  الᘘاب

 تورᗫد السلع والخدمات – الفصل الأول

  8تورᗫد السلع  – ) 5المادة (

 ᢝ
ᡨᣍأᘌ للسلع ما 

᠍
  :ᘌعد تورᗫدا

 لما تحدده اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون . 1
᠍
  .نقل ملᘭ᜻ة السلع لشخص آخر أو حق التᣆف بها وفقا

2 .   ᡧ ᢕᣌطـــرف ᡧ ᢕᣌإبرام عقد ب  ᡵᣂᜧأو أ 
᠍
ᢝ وقـــت لاحق، وفقا

ᡧᣚ ه نقل الســـلعᘭتب عل ᡨᣂة    يᘌذᘭتحددهـــا اللائحة التنف ᢝ
ᡨᣎللشــــروط ال

 لهذا المرسوم ᗷقانون. 

    تورᗫد الخدمات – ) 6المادة (

ᢝ ذلك ᛿ل تقدᘌم  
ᡧᣚ ماᗷ ،للسلع 

᠍
 للخدمات ᛿ل تورᗫد لا ᘌعتᢔᣂ تورᗫدا

᠍
 لما تحدده اللائحة التنفᘭذᘌة ᘌُعدّ تورᗫدا

᠍
للخدمـــات وفقــا

  لهذا المرسوم ᗷقانون. 

 

ᢝ حالات خاصة – ) 7المادة (
ᡧᣚ دᗫ9تور  
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) ᡧ ᢕᣌالمادت ᢝ
ᡧᣚ ثناء مما وردᙬ6) و(5اس ᢝ

ᡨᣍأᘌ ما 
᠍
  :) من هذا المرسوم ᗷقانون، لا ᘌعتᢔᣂ تورᗫدا

ــاءه ᘌفـــوق قᘭمتها النقدᘌة المعلنة . 1  لما تحدده اللائحة  بيع أو إصــدار أᘌة قسᘭمة إلا إذا ᛿ان المقـــاᗷل المستَلم لقـ
᠍
، وفقا

  .التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون

ᢝ تم نقلها.   . 2
ᡨᣎهذه الأعمال ال ᢝ

ᡧᣚ الاستمرارᗷ امهᘭة لقᘘᗫ ᡧᣆخاضع لل ᣠانتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إ 

  أي تورᗫد آخر تحدده اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون.  . 3

  

  التورᗫد المؤلف من أᡵᣂᜧ من مكوّن  – ) 8المادة (

وط معاملة التورᗫد المؤلف من أᡵᣂᜧ من مكون لقاء سعر واحد، سواء   ᡫᣃ قانونᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭتحدد اللائحة التنف

  ᛿انت هذه المكونات سلعا أو خدمات أو ᛿ليهما. 

  

  التورᗫد بوساطة وكᘭل – ) 9المادة (

 من المو᛿ل ولصالحهاوالخدمات بوساطة وكᘭــل يتᣆف ᘌُᗷعد تورᗫد الســلع  . 1
᠍
ــل ونᘭــاᗷة عنه، تورᗫدا

᠓
  .سم الموك

 ᘌُعد تورᗫد السلع والخدمات بوساطة وكᘭل يتصــرف ᗷاسم الوكᘭــل عᣢ أنه تورᗫــد مᘘاᡫᣃ من الوكᘭل ولصالحه.  . 2

  

   الجهات الحكومᘭةتورᗫد  –) 10المادة (

ᢝ الحالات الآتᘭة . 1
ᡧᣚ د أثناء ممارسة الأعمالᗫة قائمة بتورᘭالجهة الحكوم ᢔᣂتعت: 

 . إذا ᛿انت أᙏشطتها تتم ᗷصفة غᢕᣂ سᘭادᘌة  . أ

ᢝ منافسة مع القطاع الخاص  .ب
ᡧᣚ شطتهاᙏانت أ᛿ إذا. 

اح الوزᗫر،  تحدد ᗷقرار من مجلس الوزراء . 2 ᡨᣂاق ᣢشطة تتم    بناء عᙏأنها أᗷ  ᢔᣂتعت ᢝ
ᡨᣎال الجهات الحكومᘭة وأᙏشطتها 

ᢝ تعتᢔᣂ فيها غᢕᣂ منافسة للقطاع الخاص
ᡨᣎة والحالات الᘌادᘭصفة سᗷ. 

  

  

  

 ᢝ
ᡧᣍاري  –الفصل الثاᘘد الاعتᗫالتور  

  حالات التورᗫد الاعتᘘاري  –) 11المادة (

 
᠍
 اعتᘘارᗫا

᠍
  :تكون الحالات التالᘭة تورᗫدا

ᘘᗫة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات  تورᗫد لسلع أو خدمات   . 1 ᡧᣆلا من أصول أعمال الخاضع لل᛿ أو 
᠍
᛿انت ᘻشᜓل جزءا

 من تلك الأصول، عᣢ أن ᘌكون التورᗫد قد تم ᗷدون مقاᗷل. 
᠍
  جزءا

ᢝ إحدى الدول المطᘘقة،   . 2
ᡧᣚ أعماله ᣠالدولة إ ᢝ

ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆمن أصول أعمال الخاضع لل 
᠍
انتقال لسلع ᛿انت ᘻشᜓل جزءا

ᘌ ᢝكون فيها انتقال   ᡨᣎالحالة ال ᢝ
ᡧᣚ الدولة، إلا ᢝ

ᡧᣚ أعماله ᣠقة إᘘإحدى الدول المط ᢝ
ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆأو من أعمال الخاضع لل



 

 السلع: 

ᗫعات الجمركᘭة  . أ ᡫᣄᙬلل 
᠍
 .ᘌعتᗷ ᢔᣂأنه تم ᚽشᜓل مؤقت وفقا

ᘘᗫة لهذه السلع.   .ب ᡧᣆد آخر خاضع للᗫيتم كجزء من تور 

ᘘᗫة المدخلات إلا   . 3 ᡧᣅ داد ᡨᣂاسᗷ سمحᛒ د لسلع أو خدماتᗫأغراض الأعمال،  تور ᢕᣂلغ 
᠍
 أو جزئᘭا

᠍
أنها استخدمت ᛿لᘭا

ᢝ حدود الاستخدام لغᢕᣂ أغراض الأعمال. 
ᡧᣚ 

᠍
 وᗫعد التورᗫد اعتᘘارᗫا

4 .  . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭسجᘻ ــــخ إلغاءᗫة بتارᘘᗫ ᡧᣆها الخاضع لل᜻متلᘌ ᢝ ᡨᣎالسلع والخدمات ال 
 
  

 الاسᙬثناء من التورᗫد الاعتᘘاري  –) 12المادة (

ᢝ أي من الحالات الآتᘭةلا ᘌكون التورᗫد 
ᡧᣚ 

᠍
 اعتᘘارᗫا

᠍
  :تورᗫدا

ᘘᗫة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلةاإذا لم يتم  . 1 ᡧᣅ لغᘘداد م ᡨᣂس.  

ᘘᗫة . 2 ᡧᣆمن ال ᡧᣛد معᗫان التور᛿ إذا.  

 لنظــام الأصول الرأسمالᘭة . 3
᠍
  .إذا تم تعدᘌل ضـــᘘᗫᖁة المدخـــلات المستـــردة عᣢ السلع والخدمـــات وفقـــا

ة ( . 4 ᡨᣂل مستلم خلال فᝣد السلع لᗫمة تورᘭة  ا) 12إذا لم تجاوز قᘌذᘭلغ الذي تحدده اللائحة التنفᘘالم 
᠍
ᢝ عᡫᣄ شهرا

ᡧᣎث

  .لهذا المرسوم ᗷقانون، و᛿ان التورᗫد بهدف استعمالها كعيّنات أو هداᘌا تجارᗫة

ة ( . 5 ᡨᣂل شخص خلال فᝣة لᗫارᘘدات الاعتᗫجميع التور ᣢة عᘘة المخرجات الواجᘘᗫ ᡧᣅ ᢝᣠان إجما᛿ 12إذا  ᡫᣄع ᢝ
ᡧᣎإث (

 أقل 
᠍
 المᘘلغ الذي تحدده اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون. من شهرا

 

ᢝ وលلغاؤه  – الرابع  الᘘاب ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬال  

ᢝ الإلزاᢝᣤ  –) 13المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬ10ال 

ᢝ الدولة أو إحدى الدول المطᘘقة القᘭام ᗷالᙬسجᘭل  . 1
ᡧᣚ ه مᜓان إقامةᘌل شخص لد᛿ ᣢحالع ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال:  

ᢝ المادة (  . أ
ᡧᣚ دات المنصوص عليهاᗫمة التورᘭ19تجاوزت ق  (  قانونᗷ من هذا المرسوم) ة ᡨᣂ12خلال ف  ( ᢝ

ᡧᣎالاث  

 
᠍
  .الساᗷقة، حد الᙬسجᘭل الإلزاᢝᣤ  عᡫᣄ شهرا

ᢝ المادة (  .ب
ᡧᣚ ـــدات المنصوص عليهاᗫمة التورᘭ19توقع أن تجاوز ق  (  قانونᗷ من هذا المرسوم) ة ᡨᣂ30خــلال ف  (

 
᠍
ᡧ يوما ᢕᣌالثلاث  ᢝᣤل الإلزاᘭسجᙬالقــادمة، حد ال.  

ᢝ حال قام   . 2
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬالᗷ امᘭقة القᘘالدولة أو إحدى الدول المط ᢝ

ᡧᣚ ه مᜓان إقامةᘌس لدᛳل شخص ل᛿ ᣢع

ᢝ الدولة
ᡧᣚ داتᗫة المستحقة عن هذه التورᘘᗫ ᡧᣆسداد الᚽ 

᠍
 .بتورᗫدات سلع أو خدمات ولم ᘌكن شخص آخر ملزما

الهيئة بوجوب   . 3 تᘘليغ  ᘌ ᢝجب فيها عᣢ الشخص 
ᡨᣎال المرسوم ᗷقانون المدد الزمنᘭة  التنفᘭذᘌة لهذا  تحدد اللائحة 

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬان الᗫᣃ ــــخᗫوتار ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬال 
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ᘭᙫᗫة –) 14المادة ( ᡧᣆالمجموعة ال 

اسᘭᙬفاء   . 1 تم  إذا  ᘭᙫᗫة  ᡧᣅ ᛿ ᢝمجموعة  ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الᙬسجᘭل  ᗷطلب  التقدم  الأعمال  ᘌمارسون   ᡵᣂᜧأ أو   ᡧ ᢕᣌلشخص ᘌجوز 

وط الآتᘭة ᡫᣄال:  

ᢝ الدولة  منهم لدᘌهأن ᘌكون ᛿ل شخص   . أ
ᡧᣚ س أو م شأة ثابتةᛳمقر تأس.  

 مرتᘘطة  .ب
᠍
  .أن ᘌكون الأشخاص المعنيون أطرافا

ᡧ أن ᛒسᘭطر شخص أو أᘌ ᡵᣂᜧمارس   .ج ᢕᣌاقᘘال ᣢة عᜧا ᡫᣃ إطار ᢝ
ᡧᣚ الأعمال.  

المجموعة   . 2 ᘻسجᘭل  طلب  للهيئة رفض  فيها  ᘌجوز   ᢝ
ᡨᣎال الحالات  ᗷقانون  المرسوم  لهذا  التنفᘭذᘌة  اللائحة  تحدد 

ᘭᙫᗫة ᡧᣆال .  

ᢝ واحد، مالم تقرر اللائحة التنفᘭذᘌة    . 3 ᢔᣎᗫ ᡧᣅ لᘭسجᘻ من رقم ᡵᣂᜧه أᘌكون لدᘌ مارس الأعمال أنᘌ حق لأي شخصᘌ لا

 .خلاف ذلك

ᗷالᙬسجᘭل   . 4 المرتᘘطة  تقم الأطراف  لم  ᢝ حال 
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال   

᠍
ᘭᙫᗫة وفقا ᡧᣅ مجموعة᛿  ) جوز  1للبندᘌ المادة،  هذه  ) من 

 ᠍ᘌاقتصاد بناءً عᣢ ممارستهم للأعمال  ارتᘘاطهم   للهيئة تقيᘭم 
᠍
   ا ومالᘭا

᠍
إذا وتنظᘭمᘭا ᘭᙫᗫة  ᡧᣅ مجموعة᛿ لهمᘭسجᘻو ،

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون
ᡨᣎوط ال ᡫᣄط والᗷللضوا 

᠍
 .تحققت من الارتᘘاط وفقا

ᢝ اللائحة   . 5
ᡧᣚ وط المحددة ᡫᣄلل 

᠍
ᢝ هذه المادة، وفقا

ᡧᣚ البنود المذكورة ᣢة بناءً عᘭᙫᗫ ᡧᣆل المجموعة الᘭسجᘻ للهيئة إلغاء

  .التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون

ᘘᗫة   . 6 ᡧᣆطلب الخاضع لل ᣢعض الأشخاص أو إزالتهم بناءً عᗷ ادةᗫᖂة بᘭᙫᗫ ᡧᣅ مجموعة᛿ لهمᘭسجᘻ ل من تمᘌللهيئة تعد

ᢝ اللائحة التنفᘭذᘌة. 
ᡧᣚ للحالات المذكورة 

᠍
 أو وفقا

  

  11الاسᙬثناء من الᙬسجᘭل  –) 15المادة (

1 .   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬة من الᘘᗫ ᡧᣆثناء الخاضع للᙬجوز للهيئة اسᘌوذلك ،
ً

ᢾّمسج ᢕᣂأو غ 
ً

ᢾّان مسج᛿ ه    سواءᘘطل ᣢبناءً ع

  .فقطإذا ᛿انت تورᗫداته خاضعة ل سᘘة الصفر 

2 .   ᡧᣎثᙬالمس ᘘᗫة  ᡧᣆلل ᢝ أعمال الخاضع 
ᡧᣚ ات ᢕᣂتغي ᢝ    الᙬسجᘭلمن  إذا حدثت أي  ᢔᣎᗫ ᡧᣆموجبالᗷ  ا) ) من هذه 1لبند 

بهذه  إخطار الهيئة  تخلف السᛞب الذي تم اسᙬثناؤه عᣢ أساسه، وجب علᘭه  أدت أو من شأنها أن تؤدي إᣠ  المادة  

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون التعدᘌلات خلال المهل ووفق᠍ا للإجراءات
ᡨᣎال.  

ᘘᗫة فيها   . 3 ᡧᣆثناء الخاضع للᙬتم اس ᢝ
ᡨᣎة ال ᡨᣂة عن الفᗫة المستحقة والغرامات الإدارᘘᗫ ᡧᣆفاء الᘭᙬاسᗷ للهيئة الحق  ᡨᣎم

ᢝ الحصول عᣢ هذا ᘌكن له الحق   ثᛞت لديها أنه لم
ᡧᣚ  .ثناءᙬالاس 

  

ᢝ  –) 16المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬة الᘭللجهات الحكوم  

ᢝ البند (
ᡧᣚ حددها قرار مجلس الوزراء المذكورᘌ ᢝ ᡨᣎة الᘭالجهات الحكوم ᣢقانون،  10) من المادة (2عᗷ من هذا المرسوم (
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اح الوزᗫر.  ᡨᣂاق ᣢقرار من مجلس الوزراء بناء عᗷ ل هذه الجهات إلاᘭسجᘻ جوز إلغاءᘌ ولا ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬالᗷ امᘭالق  

  

  الᙬسجᘭل الاختᘭاري –) 17المادة (

  ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ᢝ اختᘭارᗫا ᢔᣎᗫ ᡧᣆــل الᘭسجᙬطلب الᗷ اب أن يتقدمᘘلأحᜓام هذا ال 

᠍
ᢝ وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬالᗷ ملزم ᢕᣂحق لأي شخص غᘌ

  الحالات الآتᘭة: 

ᢝ المادة ( . 1
ᡧᣚ دات المنصوص عليهاᗫمة التورᘭة أي شهر أن قᘌنها ᢝ

ᡧᣚ تᛞقانون أو النفقات 19إذا أثᗷ من هذا المرسوم (

ة ( ᡨᣂقام بها خلال ف ᢝ
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆاري12الخاضعة للᘭل الاختᘭسجᙬقة تجاوزت حد الᗷالسا 

᠍
ة شهرا ᡫᣄع ᢝ

ᡧᣎالاث ( .  

ᢝ المادة ( . 2
ᡧᣚ دات المنصوص عليهاᗫمة التورᘭأي وقت يتوقع أن تجاوز ق ᢝ

ᡧᣚ19 قانون أو النفقاتᗷ من هذا المرسوم (

ة ( ᡨᣂقام بها خلال ف ᢝ
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆاري30الخاضعة للᘭل الاختᘭسجᙬالقادمة حد ال 

᠍
ᡧ يوما ᢕᣌالثلاث (. 

  

ᢝ لغᢕᣂ المقᘭم  –) 18المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬال  

اد السلع والخدمات إᣠ الدولة لغرض تحدᘌد ما إذا ᛿ان ᘌحق له الᙬسجᘭل  ᢕᣂمة استᘭم أخذ قᘭالمق ᢕᣂحق للشخص غᘌ لا

 لأحᜓام  
᠍
ᘘᗫة لهذه السلع والخدمات ᘌقع عᣢ عاتق المستورد وفقا ᡧᣆساب الᙬان اح᛿ حال ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆمن المادة  1البند (ال (

  ) من هذا المرسوم ᗷقانون. 48(

  

ᢝ  –) 19المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬساب حد الᙬاح  

 ᢝ
ᡨᣍأᘌ ما ᢝᣠساب إجماᙬاري يتم احᘭل الاختᘭسجᙬوحد ال ᢝᣤل الإلزاᘭسجᙬد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد الᘌلتحد:  

ᘘᗫة . 1 ᡧᣆمة السلع والخدمات الخاضعة للᘭق.  

ᢝ البند (قᘭمة السلـــع المعنᘭة   . 2
ᡧᣚ سابهاᙬحال لم يتم اح ᢝ

ᡧᣚ ل الشخصᘘتم استلامها من ق ᢝ
ᡨᣎة الᘭ1والخدمــات المعن  (

  .من هذه المادة

 عᣢ أعمال   . 3
᠍
 أو جزئᘭا

᠍
ᘘᗫة العائدة إلᘭه إذا تم الاستحواذ ᛿لᘭا ᡧᣆدات الخاضعة للᗫمن التور ᢝ

ᡧᣎامل أو الجزء المع᛿ مةᘭق

   ا. شخص قام به

ᢝ تحـــددها اللائحة التنفᘭذᘌة   . 4
ᡨᣎللحــالات ال 

᠍
ᢝ قامت بها أطراف مرتᘘطة وفقـــا

ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆدات الخاضعة للᗫمة التورᘭق

  لهذا المرسوم ᗷقانون. 

  

  الأصول الرأسمالᘭة –) 20المادة (

لا يؤخذ ᗷالاعتᘘار تورᗫد الأصول الرأسمالᘭة العائدة للشخص أثناء ممارسة الأعمال لحساب ما إذا تجاوز حد الᙬسجᘭل 

  الإلزاᢝᣤ أو حد الᙬسجᘭل الاختᘭاري. 

  



 

ᢝ  –) 21المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬ12حالات إلغاء ال  

ᢝ أي من الحا . 1
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭسجᘻ طلب للهيئة لإلغاءᗷ المسجل أن يتقدم ᣢع ᡧ ᢕᣌلت  ᚏالآت ᡧ ᢕᣌت:  

ᘘᗫة  . أ ᡧᣆدات خاضعة للᗫام بتورᘭإذا توقف عن الق.  

ة    .ب ᡨᣂقام بها خلال ف ᢝ
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆدات الخاضعة للᗫمة التورᘭانت ق᛿ ة أقل من  ) الا 12(إذاᘭالمتتال 

᠍
ᢝ عᡫᣄ شهرا

ᡧᣎث

ᢝ البند (
ᡧᣚ ه الحالة المنصوص عليهاᘭاري، ولا تتوفر فᘭل الاختᘭسجᙬمن هذا المرسوم  17) من المادة (2حد ال (

 ᗷقانون. 

ᘌ  ᡧجوز   . 2 ّᢕᣌحال تب ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬلغاء الឝب 

᠍
ᢝ من شأنه    لها للهيئة أن تصدر قرارا ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬال ᣢقاء عᗷأن الإ

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم  
ᡨᣎوط ال ᡫᣄط والᗷللضوا 

᠍
، وذلك وفقا ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆسلامة النظام الᚽ المساس

 . ᗷقانون

ᘘᗫة مستحقة أو غرامات إدارᗫةلا  . 3 ᡧᣅ أيᗷ ةᘘإسقاط حق الهيئة للمطال ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬإلغاء ال ᣢتب ع ᡨᣂي .  

  

ᢝ  –) 22المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬطلب إلغاء ال  

ᢝ قام بها  للمسجل  
ᡨᣎال ᘘᗫة  ᡧᣆدات الخاضعة للᗫالتور ᢝ حال ᛿انت قᘭمة 

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭسجᘻ للهيئة لإلغاء التقدم ᗷطلب 

ة ( ᡨᣂ12خلال ف 
᠍
ᢝ عᡫᣄ شهرا

ᡧᣎالاث (  . ᢝᣤل الإلزاᘭسجᙬقة أقل من حد الᗷالسا  

  

ᢝ الاختᘭاري –) 23المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬإلغاء ال  

 للمادة (
᠍
ᢝ خلال () التقدم  17لا ᘌحق للمسجل وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭسجᘻ طلب إلغاءᗷ12  لهᘭسجᘻ ــــخᗫمن تار 

᠍
ᢝ عᡫᣄ شهرا

ᡧᣎإث (

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال  

  

ᢝ وលلغاؤه  –) 24المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬوط ال ᡫᣃط وᗷإجراءات وضوا  

وលلغائه ورفض طلᘘات    ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الᙬسجᘭل  وط  ᡫᣃط وᗷإجراءات وضوا ᗷقانون  المرسوم  لهذا  التنفᘭذᘌة  اللائحة  تحدد 

ᢝ هذا الᘘاب. 
ᡧᣚ لغائه المنصوص عليهاលو ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬال  

  

  القواعد المتعلقة ᗷالتورᗫدات –الᘘاب الخامس 

ـــخ التورᗫد -الفصل الأول    تارᗫـ

ــخ التورᗫد -) 25المادة (   تارᗫــ

ᘘᗫة بتارᗫــــخ تورᗫد السلع أو الخدمات وᗫكون التارᗫــــخ الأسبق لأي من التوارᗫــــخ الآتᘭة ᡧᣆساب الᙬيتم اح:  

اف الموردتارᗫــــخ نقل السلع إذا ᛿انت  . 1 ᡫᣃالسلع تنقل تحت إ.  

اف المورد . 2 ᡫᣃكن نقلها تحت إᘌ ف المستلم، إذا لمᣆــــخ وضع السلع بتᗫتار.  
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كᘭب . 3 ᡨᣂد السلع مع التجميع والᗫحال تم تور ᢝ
ᡧᣚ ،ــــخ إتمام تجميع السلع أو تركيبهاᗫتار.  

ᗫعات الجمركᘭة . 4 ᡫᣄᙬلل 
᠍
اد السلع وفقا ᢕᣂــــخ استᗫتار.  

ᢝ موعد لا ᘌجاوز ( . 5
ᡧᣚ د أوᗫــــخ قبول المستلم للتورᗫــــخ نقل السلع أو وضعها تحت  12تارᗫعد تارᗷ 

᠍
) اثᡧᣎ عᡫᣄ شهرا

  .تᣆف المستلم، إذا ᛿ان التورᗫد عᣢ أساس القاᗷلᘭة للإرجاع

  . تارᗫــــخ الانتهاء من تقدᘌم الخدمات . 6

ᘭᙫᗫة . 7 ᡧᣆــــخ إصدار الفاتورة الᗫع أو تارᖔلغ المدفᘘــــخ استلام المᗫتار.  

  

ᢝ حالات خاصة  -) 62المادة (
ᡧᣚ دᗫــخ التور   13تارᗫــ

ᢝ التارᗫــــخ الأسبق    و أᘌكون تارᗫــــخ تورᗫد السلع   . 1
ᡧᣚ عة قد تمᗷمتتا ᢕᣂة أو فواتᗫالخدمات لأي عقد يتضمن دفعات دور

  :الآتᘭةلأي من التوارᗫــــخ 

ᘭᙫᗫة  . أ ᡧᣅ ــــخ إصدار أي فاتورةᗫتار.  

ᘭᙫᗫة  .ب ᡧᣆالفاتورة ال ᢝ
ᡧᣚ لغ المحددᘘــــخ استحقاق دفع المᗫتار.  

 تارᗫــــخ استلام المᘘلغ المدفᖔع   .ج

ـــخ تقدᘌم السلع أو الخدمات  .د   .تارᗫــــخ مرور سنة من تارᗫـ

ᢝ يتم فيها الدفع عᢔᣂ أجهزة البيع هو تارᗫــــخ تحصᘭــــل المال من الأجهزة . 2
ᡨᣎالحــــالات ال ᢝ

ᡧᣚ دᗫـــخ التـــور   .ᘌكون تــارᗫـ

3 .   ᢕᣂف بها أو تغيᣆّدها أو التᗫــــخ تورᗫاري للسلع أو للخدمات هو تارᘘد الاعتᗫــــخ التورᗫكون تارᘌ  أغراض استعمالها أو

، حسب مقتᡧᣕ الحال ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬــــخ إلغاء الᗫتار.  

  . ᘌكون تارᗫــــخ تورᗫد القسائم هو تارᗫــــخ إصدارها أو تورᗫدها ᗷعد ذلك . 4

ᢝ الفصل 
ᡧᣍد -  الثاᗫمᜓان التور  

  14مᜓان تورᗫد السلع  -) 72المادة (

1 .   ᢝ
ᡧᣚ دᗫان التور᛿ الدولة إذا ᢝ

ᡧᣚ د السلع قد تمᗫكون مᜓان تورᘌادها إليها ᢕᣂالدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو است.  

ادها إليها عᣢ أنه . 2 ᢕᣂحال تصديرها من الدولة أو است ᢝ
ᡧᣚ ة أو المجمعةᘘ

᠓
   :ᘌكون مᜓان تورᗫد السلع المرك

ᢝ الدولة، إذا تم تركᘭب السلع أو تجمᘭعها فيها  . أ
ᡧᣚ تم.  

  .تم خارج الدولة، إذا تم تركيبها أو تجمᘭعها خارجها  .ب

3 .  ᢝ
ᡨᣍأᘌ ما᛿ اد ᢕᣂد السلع الذي يتضمن التصدير أو الاستᗫكون مᜓان تورᘌ:  

ᢝ الحالات الآتᘭة  . أ
ᡧᣚ داخل الدولة:  

  .إذا ᛿ان التورᗫد يتضمن التصدير إᣠ مᜓان خارج الدول المطᘘقة )1

ᢝ تم التصدير إليها،   )2 ᡨᣎالدولة ال ᢝ
ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆلل ᢿًقة مسجᘘإحدى الدول المط ᢝ

ᡧᣚ كن مستلم السلعᘌ إذا لم
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  .وលجماᢝᣠ الصادرات من ذات المورد إᣠ هذه الدولة لا ᘌجاوز حد الᙬسجᘭل الإلزاᢝᣤ لدى هذه الدولة

ᢝ إحدى الدول   )3
ᡧᣚ الصادرات من مورد ᢝᣠجماលو ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ لᘭسجᘻ الدولة رقم ᢝ

ᡧᣚ إذا لم يتوفر لمستلم السلع

 ᢝᣤل الإلزاᘭسجᙬجاوز حد الᘌ الدولة ᣠقة إᘘالمط. 

  . من هذا المرسوم ᗷقانون وتم انتقال ملᘭ᜻ة السلع داخل الدولة) 26) من المادة ( 1انطبق البند (إذا  )4

ᢝ الحالات الآتᘭة  .ب
ᡧᣚ خارج الدولة:  

ᢝ إحدى الدول المطᘘقة )1
ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆات الᘌل مسجل لغاᘭعم ᣠإ 

᠍
  .إذا ᛿ان التورᗫد يتضمن تصديرا

إليها،   )2 التصدير  تم   ᢝ
ᡨᣎال المطᘘقة  الدول  إحدى   ᢝ

ᡧᣚ ᘘᗫة  ᡧᣆال لغاᘌات   ᢿًالسلع مسج لم ᘌكن مستلم  إذا 

  .وលجماᢝᣠ الصادرات من ذات المورد إᣠ هذه الدولة ᘌجاوز حد الᙬسجᘭل الإلزاᢝᣤ لدى هذه الدولة 

ᢝ إحدى   )3
ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆاد سلع من مورد مسجل لل ᢕᣂاستᗷ وقام ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ لᘭسجᘻ إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم

  ᣠالدولة من ذات المورد إ ᣠمة السلع المستوردة إᘭق ᢝᣠجماលاد منها، و ᢕᣂيتم الاست ᢝ
ᡨᣎقة الᘘالدول المط

 ᢝᣤل الإلزاᘭسجᙬجاوز حد الᘌ الدولة لا.  

الدولة   . 4  ᢝ
ᡧᣚ السلع  تورᗫد  تم  إذا  إليها،  ادها  ᢕᣂاست إعادة  تم  وأنه  الدولة  إᣠ خارج  أنها صدّرت   ᣢالسلع ع تعامل  لا 

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة  
ᡨᣎللحالات ال 

᠍
وتطلᘘت عملᘭة التورᗫد إخراج السلع من الدولة وលعادة دخولها إليها، وفقا

  لهذا المرسوم ᗷقانون. 

  

  مᜓان التورᗫد للمᘭاه والطاقة   -) 28المادة (

1 .   ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون من خلال نظام توزᗫــــع واقعا

ᡨᣎاه وأنواع الطاقة الᘭد المᗫعد تورᘌ

ᢝ الدولة إᣠ تاجر خاضع  
ᡧᣚ ة مᜓان إقامتهᘘᗫ ᡧᣆــــع من خاضع للᗫان التوز᛿ حال ᢝ

ᡧᣚ ،ةᘘᗫ ᡧᣆمᜓان إقامة التاجر الخاضع لل

ᢝ الدول المطᘘقة
ᡧᣚ ة مᜓان إقامتهᘘᗫ ᡧᣆلل.  

2 .   ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون من خلال نظام توزᗫــــع واقعا

ᡨᣎاه وأنواع الطاقة الᘭد المᗫعد تورᘌ

ᘘᗫة إᣠ شخص  ᡧᣆــــع من خاضع للᗫان التوز᛿ حال ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣢةمᜓان استهلاك فعᘘᗫ ᡧᣆخاضع لل ᢕᣂغ.  

  

  مᜓان تورᗫد الخدمات  -) 29المادة (

  ᘌكون مᜓان تورᗫد الخدمات هو مᜓان إقامة المورد. 

  

ᢝ حالات خاصة   -) 30المادة (
ᡧᣚ دᗫ15مᜓان التور  

ᢝ 29اسᙬثناءً مما نصت علᘭه المادة (
ᡨᣍأᘌ ما᛿ حالات خاصة ᢝ

ᡧᣚ دᗫكون مᜓان التورᘌ ،قانونᗷ من هذا المرسوم (:  

ᢝ إذا ᛿ان   . 1
ᡨᣛكون مᜓان إقامة المتلᘌ ،ة فيهاᘘᗫ ᡧᣆات الᘌقة ومسجل لغاᘘإحدى الدول المط ᢝ

ᡧᣚ ه مᜓان إقامةᘌلد ᢝ
ᡨᣛالمتل.  

ᢝ الدولة، ᘌكون   . 2
ᡧᣚ ه مᜓان إقامةᘌس لدᛳالدولة والمورد ل ᢝ

ᡧᣚ ه مᜓان إقامةᘌمارس الأعمال ولدᘌ شخص ᢝ
ᡨᣛان المتل᛿ إذا
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ᢝ الدولة
ᡧᣚ المᜓان.  

، ᘌكون   . 3 ᢕᣂل الغᘘالموردة من ق ᗷالسلع  المتعلقة  كᘭب  ᡨᣂال ᢝ تقدم عᣢ السلع، كخدمات  ᡨᣎال إذا ᛿ان تورᗫد الخدمات 

  .المᜓان الذي تم فᘭه أداء تلك الخدمات

ᢝ إحدى   . 4
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ لᘭسجᘻ ه رقمᘌس لدᛳالدولة ول ᢝ

ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆخاضع لل ᢕᣂوسائل النقل لمستأجر غ ᢕᣂد تأجᗫان التور᛿ إذا

  .الدول المطᘘقة، ᘌكون المᜓان الذي وضعت فᘭه وسائل النقل بتᣆف المستأجر

وᗖات، ᘌكون المᜓان الذي يتمّ  . 5 ᡫᣄم الطعام والمᘌد خدمات مطاعم وفنادق وتعهدات تقدᗫان تور᛿ ه   إذاᘭذ    فᘭالتنف

  .الفعᢝᣢ لهذه الخدمات

إذا ᛿ان تورᗫد أᘌة خدمات ثقافᘭة أو فنᘭة أو رᗫاضᘭة أو تعلᘭمᘭة أو أᘌة خدمات مشابهة، ᘌكون المᜓان الذي يتم فᘭه   . 6

  .أداء هذه الخدمات

 لما تحدده اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون، ᘌكون المᜓان الذي ᘌقع   . 7
᠍
إذا ᛿ان تورᗫد خدمات تتعلق ᗷعقار وفقا

  .فᘭه العقار

النقل . 8 تورᗫد خدمات  ᗷالنقل  إذا ᛿ان  المرتᘘطة  الخدمات  اللائحة  أو  النقل، وتحدد  فᘭه  يᘘدأ  الذي  المᜓان  ᘌكون   ،

إذا تضمنت الرحلة أᡵᣂᜧ من    والخدمات المرتᘘطة ᗷالنقل،  التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون مᜓان تورᗫد خدمات النقل

  .نقطة توقف

  

ونᘭة   -) 31المادة ( ᡨᣂ᜻د خدمات الاتصالات والخدمات الإلᗫمᜓان تور  

ᢝ اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم   . 1
ᡧᣚ ة المحددةᘭون ᡨᣂ᜻د خدمات الاتصالات والخدمات الإلᗫكون مᜓان تورᘌ قانونᗷ

 ᢝ
ᡨᣍأᘌ ما᛿:  

ᢝ حدود هذا الانتفاع والاستخدام  . أ
ᡧᣚ داخل الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها وذلك.  

ᢝ حدود هذا الانتفاع والاستخدام  .ب
ᡧᣚ خارج الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها خارج الدولة وذلك.  

  ᘌكون الانتفاع والاستخدام الفعᢝᣢ لخدمات   . 2
᠍
ونᘭة حᘭث تم استعمال الخدمة فعلᘭا ᡨᣂ᜻الاتصالات والخدمات الال

  ᗷغض النظر عن مᜓان العقد أو الدفع. 

  

  مᜓان الإقامة  - لث الفصل الثا

  مقر التأسᛳس   -) 32المادة (

 ᢝ
ᡨᣍالآ᛿ ᢝ

ᡨᣛكون مᜓان إقامة المورد أو المتلᘌ:  

ᘌ ᢝكون مقر تأسᛳس الشخص فيها أو لدᘌه م شأة ثابتة   . 1
ᡨᣎس أو م شأة ثابتة الدولة الᛳه مقر تأسᘌكون لدᘌ ᢻّأ ᣢفيها ع

ᢝ أᘌة دولة أخرى
ᡧᣚ.   

 ᗷالتورᗫد إذا ᛿ان مقر التأسᛳس  . 2
᠓
ᘌ ᢝكون مقر تأسᛳس الشخص فيها أو لدᘌه م شأة ثابتة فيها والأᡵᣂᜧ ارتᘘاطا ᡨᣎالدولة ال

ᢝ أᡵᣂᜧ من دولة
ᡧᣚ ت ثابتةቯه م شᘌمن دولة أو لد ᡵᣂᜧأ ᢝ

ᡧᣚ.  



 

ᢝ أᘌة دولة . 3
ᡧᣚ س أو م شأة ثابتةᛳه مقر تأسᘌكن لدᘌ فيها مقر إقامة الشخص المعتاد إذا لم ᢝ ᡨᣎالدولة ال.  

  

  16الوكᘭل  –) 33المادة (

ل هو 
᠓
᛿مᜓان إقامة المو ᢔᣂعتᘌ ل وذلكᘭعند تحقق أي منمᜓان إقامة الوك  ᡧ ᢕᣌتᚏالآت ᡧ ᢕᣌالحالت:  

 ᗷانتظام لحق التفاوض وعقد الاتفاقات لصالح المو᛿ل . 1
᠍
  .أن ᘌكون الوكᘭل ممارسا

  ᛿ان الوكᘭل ᘌحتفظ ᗷمخزون من السلع للوفاء ᗷاتفاقات لتورᗫدها لصالح المو᛿ل ᗷانتظام. إذا   . 2

  

 قᘭمة التورᗫد  - الفصل الرابع 

  قᘭمة التورᗫد -) 34المادة (

 ᢝ
ᡨᣍأᘌ ما᛿ ،لᗷد السلع أو الخدمات لقاء مقاᗫد عند تورᗫمة التورᘭتكون ق:   

 فتكون قᘭمة  . 1
᠍
ᘘᗫةإذا ᛿ان ᛿امـــل المقاᗷل نقدا ᡧᣆمنها ال 

᠍
  .التورᗫد ᢝᣦ المقــــاᗷل مخصوما

 فتحسب قᘭمة التورᗫد عᣢ أنها إجماᢝᣠ الجزء النقدي وᗫضاف إلᘭه   . 2
᠍
إذا ᛿ان ᛿امل المقاᗷل أو أي جزء منه غᢕᣂ نقدᘌا

ᘘᗫة ᡧᣆمة الᘭشمل قᘻ ل، و لاᗷالنقدي من المقا ᢕᣂة للجزء غᘘال سᗷ سعر السوق.  

 للبند ( . 3
᠍
ᘘᗫة وفقا ᡧᣆساب الᙬه احᘭة الذي يتوجب علᘘᗫ ᡧᣆل الخاضع للᘘانت الخدمات المستلمة من ق᛿ من  1إذا (

ᘘᗫة الواجب  48المادة ( ᡧᣆدون إضافة الᗷ لᗷة لسعر سوق المقاᗫد مساوᗫمة التورᘭقانون، تكون قᗷ من هذا المرسوم (

ᗫذلك التور ᣢد. فرضـــها ع  

 ᗷأمور أخرى غᢕᣂ تورᗫد السلع أو الخدمات، تعتᢔᣂ قᘭمة التورᗫد مساوᗫة للجزء من المقاᗷل  . 4
᠍
إذا ᛿ان المقاᗷل متعلقا

 لما تحدده اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون
᠍
  .الذي يتعلق بهذا التورᗫد وفقا

  وتحدد اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون قواعد تحدᘌد سعر السوق. 

  

اد -) 35المادة ( ᢕᣂمة الاستᘭق  

اد السلع، تتكون من ᢕᣂمة استᘭق :  

ᡧ والشحن ᗷالإضافة إᣠ أᘌة رسوم جمركᘭة   . 1 ᢕᣌمة التأمᘭق 
᠍
ᗫعات الجمركᘭة متضمنا ᡫᣄᙬلل 

᠍
القᘭمة للأغراض الجمركᘭة وفقا

ᢝ احᙬساب قᘭمة التورᗫد
ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆاد السلع، ولا تدخل ال ᢕᣂاست ᣢة تدفع عᘭائب انتقائ ᡧᣅ ةᘌوأ.  

 لحᜓم البند ( . 2
᠍
)  1إذا تعذر تحدᘌد قᘭمة التورᗫد وفقا ᡧ ᢕᣌالتثم) ᡧ ᢕᣌلقواعد التخم 

᠍
) من هذه المادة، فيتم تحدᘌدها وفقا

ᗫعات الجمركᘭة.  ᡫᣄᙬال ᢝ
ᡧᣚ لة المنصوص عليهاᘌدᘘال  

 

  17للأطراف المرتᘘطةوالتورᗫد الاعتᘘاري قᘭمة التورᗫد  -) 63المادة (
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اد  )  37و()  35) و(34(  المواد اسᙬثناءً من أحᜓام   ᢕᣂد أو استᗫمة تورᘭق ᢔᣂقانون، تعتᗷ السلع أو الخدمات  من هذا المرسوم

 ᢝ
ᡨᣍأᘌ ة لسعر السوق إذا تحقق جميع ماᗫطة مساوᘘالأطراف المرت ᡧ ᢕᣌب:  

  . ᛿انت قᘭمة التورᗫد تقل عن سعر السوق . 1

2 .   ᣢانت ستفرض ع᛿ ᢝ
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆامل ال᛿ د ᡨᣂسᛒ أن ᢝ

ᡨᣛكن من حق المستلم أو المتلᘌ ة ولمᘘᗫ ᡧᣆلل 
᠍
᛿ان التورᗫد خاضعا

ᘘᗫة مدخلات.  ᡧᣆد كᗫهذا التور  

  

  قᘭمة التورᗫد الاعتᘘاري  - ) 37المادة (

) ᡧ ᢕᣌثناءً من أحᜓام المادتᙬاري عند 35) و(34اسᘘد الاعتᗫحال التور ᢝ
ᡧᣚ دᗫمة التورᘭقانون، تكون قᗷ من هذا المرسوم (

ᘘᗫة ول᜻ن لا ᛒستخدمها لهذا الغرض، مساوᗫة   ᡧᣆدات خاضعة للᗫام بتورᘭة لسلع أو خدمات للقᘘᗫ ᡧᣆاء الخاضع لل ᡫᣃ

ᘘᗫة ᡧᣆالخاضع لل قᘘل  المدفوعة من  الإجمالᘭة  أو    للتᜓلفة  السلع  ᛒستخدم هذه  التورᗫد الاعتᘘاري والذي  بهذا  للقᘭام 

  الخدمات. 

  

ᘘᗫة -) 38المادة ( ᡧᣆالأسعار شاملة ال  

ᘘᗫة وتحدد اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون الحالات  ᡧᣆد الخاضع للᗫحال التور ᢝ
ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆشمل الأسعار المعلنة الᘻ

ᘘᗫة.  ᡧᣆشاملة لل ᢕᣂكون فيها الأسعار غᘌ ᢝ
ᡨᣎال  

  قᘭمة التورᗫد عند وجود خصم أو إعانات -) 39المادة (

ض قᘭمة  
ّ
عند إجراء أي خصم لتورᗫد قᘘل أو ᗷعد تارᗫــــخ التورᗫد أو تقدᘌم أᘌة إعانات من الدولة للمورد لقاء تورᗫد، تخف

  . هذا التورᗫد ᗷما ᛒساوي قᘭمة هذا الخصم أو هذه الإعانات

ᘘᗫة عند الخصم. وتحدد  ᡧᣆساب الᙬط احᗷوط وضوا ᡫᣃ قانونᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭاللائحة التنف  

  

  قᘭمة تورᗫد القسائم -) 40المادة (

اه مورد القسᘭمــــة والقᘭمـــة النقدᘌة المعلنة للقسᘭمة.  
ّ
ᡧ المقاᗷل الذي تلق ᢕᣌمة الفرق بᘭق ᢝᣦ مةᘭة قسᘌد أᗫمة تورᘭتكون ق  

  

ᗫدᘌة قᘭمة  -) 41المادة ( ᢔᣂد الطوابع الᗫتور  

  ᡧ ᢕᣌلغ المبᘘالم ᢝᣦ ة داخل الدولةᘌدᗫ ᢔᣂتمكن المستخدم من استعمال الخدمات ال ᢝ
ᡨᣎة الᘌدᗫ ᢔᣂد الطوابع الᗫمة تورᘭتكون ق

ᗫدي.  ᢔᣂالطابع ال ᣢع  

  

  نقل السلع المؤقت -) 42المادة (

 إᣠ داخل منطقة محددة أو إᣠ خارج الدولة من أجل إᝏمال تص ᘭعها أو  
᠍
إذا تم نقل السلع من الأسواق المحلᘭة مؤقتا

ᢝ تم   ᡨᣎمة الخدمات الᘭق ᢝᣦ ادها ᢕᣂد عند إعادة استᗫمة التورᘭداخل الدولة، تكون ق ᣠادها إ ᢕᣂغرض إعادة استᗷ إصلاحها



 

  تأديتها. 

  

  هامش الᗖᖁــح  -الفصل الخامس 

ᘘᗫة عᣢ أساس هامش الᗖᖁــح -) 43المادة ( ᡧᣆفرض ال  

1 .   ᣢع المحقق  الᗖᖁــح  هامش  أساس   ᣢع ᘘᗫة  ᡧᣆال وفرض  احᙬساب  محددة،  ᘭᙫᗫة  ᡧᣅ ة  ᡨᣂف أᘌة   ᢝ
ᡧᣚ للمسجل  ᘌحق 

التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون ولᛳس عᣢ أساس قᘭمة هذه   ᢝ تحددها اللائحة  ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆدات الخاضعة للᗫالتور

  .التورᗫدات، وعلᘭه إخطار الهيئة ᗷذلك

وط الواجب   . 2 ᡫᣄقانون الᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭقها لتطبيق أحᜓام هذه المادة. تحدد اللائحة التنفᘭتحق  

  

  ᙏسᘘة الصفر والإعفاءات –الᘘاب السادس  

  ᙏسᘘة الصفر  -الفصل الأول 

اد الخاضع ل سᘘة الصفر -) 44المادة ( ᢕᣂد والاستᗫالتور  

ᘘᗫة ب سᘘة   ᡧᣆلل 
᠍
 خاضعا

᠍
ᘘᗫة تورᗫدا ᡧᣆل الخاضع للᘘهذا الفصل من ق ᢝ

ᡧᣚ اد السلع والخدمات المحددة ᢕᣂد واستᗫكون تورᘌ

  الصفر. 

ᢝ  -) 54المادة (
ᡨᣎة الصفر تالسلع والخدمات الᘘ18خضع ل س  

 ᢝ
ᡨᣍالآ ᣢة الصفر عᘘسᙏ طبق

ُ
  :ت

1 .   ᡫᣃاᘘالم ᢕᣂأو غ ᡫᣃاᘘة لهذا  للسلع والخدمات  التصدير المᘌذᘭلما تحدده اللائحة التنف 
᠍
إᣠ خارج الدول المطᘘقة وفقا

  .المرسوم ᗷقانون

ᢝ ذلك الخدمات خدمات نقل الر᛿اب والسلع الدولᘭة الذي يᘘدأ   . 2
ᡧᣚ ماᗷ ،أراضيها ᢔᣂمر عᘌ فيها أو ᢝᣧالدولة أو ي ت ᢝ

ᡧᣚ

  .المرتᘘطة بهذا النقل

ᢝ حال   . 3
ᡧᣚ الدولة " وفقا للمادة (االنقل الجوي للر᛿اب داخل 

᠍
النقل "دولᘭا ) من معاهدة وارسو الدولᘭة  1عتᢔᣂُ هذا 

  .1929لتوحᘭد ᗷعض قواعد النقل الجوي لعام 

اد  تورᗫد   . 4 ᢕᣂف  وسائط  أو استᘭ للتص  
᠍
الر᛿اب والسلع وذلك وفقا لنقل  المستخدمة  ᗫة  ᢔᣂوال والᘘحᗫᖁة  الجᗫᖔة  النقل 

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون
ᡨᣎوط ال ᡫᣄوال.  

اد السلع المعنᘭة، الخدماتالسلع أو تورᗫد  . 5 ᢕᣂطة   أو استᘘالبند (بالمرت ᢝ
ᡧᣚ من هذه المادة  4وسائط النقل المذكورة (

  .والمخصصة لᙬشغᘭلها أو تصلᘭحها أو صᘭانتها أو تحᗫᖔلها

اد تورᗫد  . 6 ᢕᣂو أطائرات أو است  
᠍
 وᗖحرا

᠍
  .سفن الإنقاذ والمساعدة جوا

ᗫة   . 7 ᢔᣂة والᗫᖁحᘘة والᗫᖔوسائط النقل الج ᡧ ᡨᣌم ᣢاب ع᛿خدمات نقل السلع أو الرᗷ طةᘘد السلع والخدمات المرتᗫتور

 لأحᜓام البندين (
᠍
) من هذه المادة والمخصصة للاستهلاك عᣢ متنها، أو ما ᛒستهلك ᗷأᘌة واسطة نقل، 3) و(2وفقا

 
  . 2202لسنة  )18(بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  المادة تم تعديل  18



 

  .أو أي تركᘭب أو إدخال عليها، أو أي استخدام آخر خلال عملᘭة النقل

ادها لغاᘌات الاسᙬثمار، وتحدد اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون  اتورᗫد   . 8 ᢕᣂة أو استᗫثمارᙬلمعادن الثمينة الاس

  .المعادن الثمينة ومعايᢕᣂ اعتᘘارها اسᙬثمارᗫة

ᢝ السكنᘭة الذي يتم خلال ( . 9
ᡧᣍاᘘد الأول للمᗫــارها  ثلاث  )  3التور سنوات من تارᗫــــخ انتهاء بناؤها من خلال بᘭعها أو إᘌجــ

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون
ᡨᣎط الᗷللضوا 

᠍
 أو مجزأة وفقا

ً
  .᛿املة

10 .   
᠍
 لاستخـــدامها من قᘘل الجهات الخᘭـــᗫᖁة من خـــلال بᘭعها أو إᘌجارها وفقا

᠍
ᢝ المصممــــة خصᘭصا

ᡧᣍاᘘد الأول للمᗫالتور

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون
ᡨᣎط الᗷللضوا.  

وط   . 11 ᡫᣄلل 
᠍
ᢝ تم تحᗫᖔلها من مᘘانِ غᢕᣂ سكنᘭة إᣠ مᘘانٍ سكنᘭة، من خلال بᘭعها أو إᘌجارها، وفقا

ᡨᣎال ᢝ
ᡧᣍاᘘد الأول للمᗫالتور

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون
ᡨᣎال.  

اد تورᗫد  . 12 ᢕᣂأو است ᢝᣙᘭالنفط الخام والغاز الطب.  

تورᗫد خدمات التعلᘭم والسلع والخدمات المرتᘘطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قᘘل التعلᘭم الأساᢝᣒ والتعلᘭم   . 13

العاᢝᣠ المملوكة للحكومة الاتحادᘌة أو المحلᘭة أو الممولة من قᘘلهم،   التعلᘭم  ، ᗷالإضافة إᣠ مؤسسات  ᢝᣒالأسا

 لما تحدده اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم 
᠍
  ن. ᗷقانو وذلك وفقا

بها . 14 المرتᘘطة  والخدمات  والسلـع  والأساسᘭة  الوقائᘭة  الصحᘭة  الرعاᘌة  خدمات  المعنᘭة    تورᗫد  السلع  اد  ᢕᣂواست

 لما تحدده اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانونالمرتᘘطة بها، 
᠍
  .وفقا

  

 ᢝ
ᡧᣍالإعفاءات - الفصل الثا  

ᘘᗫة  -) 64المادة ( ᡧᣆمن ال ᡧᣛد المعᗫ19التور  

ᘌ ᢝ
ᡨᣍة الآᘘᗫ ᡧᣆمن ال ᡧᣛع:  

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانونتورᗫد  . 1
ᡨᣎة الᘭالخدمات المال.  

ᢝ السكنᘭة من خلال بᘭعها أو إᘌجارها ᗷاسᙬثناء ما يتم تطبيق ᙏسᘘة الصفر علᘭه   . 2
ᡧᣍاᘘد المᗫللبندين (تور 

᠍
)  11) و(9وفقا

  .) من هذا المرسوم ᗷقانون45من المادة (

ᢝ الفضاء . 3
ᡧᣔد الأراᗫتور.  

  .تورᗫد خدمات النقل المحᢝᣢ للر᛿اب . 4

ᢝ البنود  
ᡧᣚ دات المذكورةᗫالتور ᣢة عᘘᗫ ᡧᣆط الإعفاء من الᗷوط وضوا ᡫᣃ قانونᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭوتحدد اللائحة التنف

  الساᗷقة. 

  

  التورᗫد الواحد والتورᗫد المختلط  - الفصل الثالث 

  التورᗫد المؤلف من أᡵᣂᜧ من مكوّن  -) 47المادة (
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ᘭᙫᗫة لأي تورᗫد يتألف من أᡵᣂᜧ من مكون   ᡧᣆد المعالجة الᘌط تحدᗷقانون ضواᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭتحدد اللائحة التنف

ᘭᙫᗫة مختلفة.  ᡧᣅ معالجة ᣠل من المكونات تخضع إ᛿ انت᛿ لقاء سعر واحد إذا 

  

ᘘᗫة - الفصل الرابع  ᡧᣆساب الᙬامات خاصة لاح ᡧ ᡨᣂال  

  20الاحᙬساب العكᢝᣓ  -) 84المادة (

اد السلع المعنᘭة أو الخدمات المعنᘭة لغاᘌات عمله فإنه سᚏتم اعتᘘار أنه قام بتورᗫد   . 1 ᢕᣂاستᗷ ةᘘᗫ ᡧᣆإذا قام الخاضع لل

ᘘᗫة   ᡧᣆال تᘘة عᣢ ذلك وعن احᙬساب  ᡨᣂالم ᘭᙫᗫة  ᡧᣆال الواجᘘات  بنفسه وᗫكون مسؤوᢻً عن جميع  ᘘᗫة  ᡧᣆلل خاضع 

  .المستحقة عليها

ᢝ للسلع عند دخولها إᣠ الدولة هو إحدى  1اسᙬثناءً من البند ( . 2
᡽ᣍكون المقصد النهاᘌ ᢝ

ᡨᣎالحالة ال ᢝ
ᡧᣚ ،من هذه المادة (

المعنᘭة وفق الآلᘭة   اد السلع  ᢕᣂاست ᣢة المستحقة عᘘᗫ ᡧᣆة سداد الᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل  ᣢقة الأخرى، عᘘالدول المط

ᢝ اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون
ᡧᣚ المحددة.  

ᢝ الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبᢝᣙᘭ المعالج   . 3
ᡧᣚ ةᘘᗫ ᡧᣆد خاضع للᗫحال قام مسجّل بتور ᢝ

ᡧᣚ

، وذلك إᣠ مسجّل آخر، و᛿ان قصد المستلم إما إعادة بᘭعها كنفط خام أو  النقᘭة  أو غᢕᣂ المعالج أو الهᘭدروكᗖᖁونات

ستعمال هذه السلع لإنتاج وتوزᗫــــع أي من أنواع الطاقة،  لا أو    نقᘭة  مكرر أو غاز معالج أو غᢕᣂ معالج أو هᘭدروكᗖᖁونات

  :فتطبق القواعد الآتᘭة

ᢝ هذ ᘌحᙬسبلا   . أ
ᡧᣚ د السلع المذكورةᗫمة تورᘭق ᣢة عᘘᗫ ᡧᣆد الᗫالتورᗷ البند ا المسجّل الذي قام.  

ᘌحᙬسب    .ب أن  السلع  مستلم   ᣢامات  ع ᡧ ᡨᣂالال مسؤوᢻً عن جميع  وᗫكون  له  المورّدة  السلع  قᘭمة   ᣢة عᘘᗫ ᡧᣆال

ᘘᗫة المستحقة عليها ᡧᣆساب الᙬذلك وعن اح ᣢة عᘘت ᡨᣂة المᘭᙫᗫ ᡧᣆال.  

ᢝ البند ( . 4
ᡧᣚ ي الأحᜓام الواردةᣄᘻ ة3لاᘭأي من الحالات الآت ᢝ

ᡧᣚ من هذه المادة (:  

 للمورد    . أ
᠍
ᘌفᘭد أن حصوله عᣢ السلع بهدف  ᗷما  إذا لم ᘌقم مستلم تلك السلع قᘘل تارᗫــــخ التورᗫد ᗷالتᗫᣆــــح خطᘭا

  . أو استعمالها لإنتاج وتوزᗫــــع أي نᖔع من أنواع الطاقة إعادة بᘭعها

 للمورد للإقرار ᗷأنه مسجّل ولم ᘌقم المورّد    .ب
᠍
إذا لم ᘌقم مستلم تلك السلع قᘘل تارᗫــــخ التورᗫد ᗷالتᗫᣆــــح خطᘭا

 للوسائل المعتمدة لدى  
᠍
ᗷ  ᢝالتأᜧد وفقا

ᡧᣚ انات الواردةᘭللب 
᠍
ᢝ لمستلم تلك السلع وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬالهيئة من ال

  .التᗫᣆــــح

 للبند (   .ج
᠍
ᘘᗫة ᘌخضع ب سᘘة الصفر وفقا ᡧᣆد الخاضع للᗫان التور᛿ قانون45) من المادة (1إذاᗷ من هذا المرسوم (.  

ᢝ البند (  .د
ᡧᣚ تلك السلع المذكورة ᢕᣂلسلع أو خدمات غ 

᠍
ᘘᗫة يتضمن تورᗫدا ᡧᣆد الخاضع للᗫان التور᛿ من  3إذا (

  .هذه المادة

أو   . 5 المعالج   ᢕᣂغ أو  المعالج   ᢝᣙᘭالطب الغاز  أو  المكرر  النفط  أو  الخام  النفط  من  سلع  لأي  المستلم  قام  حال   ᢝ
ᡧᣚ

ـــح للمورد ᗷأنه مسجّل بهدف تطبيق البند ( النقᘭة الهᘭدروكᗖᖁونات ᗷ3 ᢝالتᗫᣆـ
ᡨᣍي الآᣄᛳمن هذه المادة، ف (:  
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ض فᘭه أن ᘌعلم   . أ ᡨᣂفᘌ علم أوᘌ كنᘌ د وذلك ما لمᗫالتورᗷ ة المتعلقةᘘᗫ ᡧᣆساب الᙬعن اح ᢻًكون المورد مسؤوᘌ لا

ᢝ تارᗫــــخ التورᗫد
ᡧᣚ ᢿًس مسجᛳأن المستلم لᗷ.  

ᘘᗫة المستحقة المتعلقة ᗷالتورᗫد  .ب ᡧᣆساب الᙬاحᗷ م المستلم ᡧ ᡨᣂلᘌ.  

البند ( . 6 ᢝ الفقرة (أ) من 
ᡧᣚ المورد المذكور  ᢝ

ᡧᣚ ض ᡨᣂفᘌ ان᛿ حال أنه ᢝ
ᡧᣚ5  ᢕᣂالمستلم غ المادة أن ᘌعلم ᗷأن  ) من هذه 

ᘘᗫة  ᡧᣆالتᜓافل والتضامن عن الᗷ كونان مسؤولانᘌ د، فإن المورد والمستلمᗫــــخ التورᗫة بتارᘘᗫ ᡧᣆات الᘌمسجل لغا

  .المستحقة والغرامات المرتᘘطة فᘭما يتعلق ᗷالتورᗫد

7 .  ᢝ
ᡨᣍأᘌ قانون ماᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭتحدد اللائحة التنف:  

ᢝ البند (  . أ
ᡧᣚ ة المنصوص عليهاᘭوط وحالات تطبيق الآل ᡫᣃ1من هذه المادة (.   

ᢝ    .ب
ᡧᣚ ة المنصوص عليهاᘭللآل 

᠍
ᘘᗫة وفقا ᡧᣆساب الᙬاحᗷ مسك السجلات المتعلقةᗷ ة المتعلقةᘭات الإضافᘘالواج

 ) من هذه المادة. 1البند (

وط  لمجلس الوزراء   . 8 ᡫᣄد الᘌوتحد ᢝᣓساب العكᙬتخضع للاح ᢝ
ᡨᣎد السلع أو الخدمات الأخرى الᘌبتحد 

᠍
أن ᘌصدر قرارا

  . والأحᜓام المتعلقة ᗷذلك

  

اد السلع المعنᘭة  -) 49المادة ( ᢕᣂاست  

اد السلع المعنᘭة من خارج الدول المطᘘقة بتارᗫــــخ   ᢕᣂاست ᣢة المستحقة عᘘᗫ ᡧᣆسدد الᛒ المسجل أن ᢕᣂالشخص غ ᣢع

ᢝ تحددها اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم 
ᡨᣎة السداد الᘭلآل 

᠍
اد وفقا ᢕᣂقانون. الاستᗷ  

  

  المناطق المحددة -الفصل الخامس 

  المنطقة المحددة -) 50المادة (

التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون عᣢ أنها خارج   ᢝ تحددها اللائحة 
ᡨᣎوط ال ᡫᣄة الᘭتعامل "المنطقة المحددة" المستوف

  الدولة. 

  

ᢝ المناطق المحددة  -) 51المادة (
ᡧᣚ نقل السلع  

ᘘᗫة عليه . 1 ᡧᣆمنطقة محددة أخرى من دون استحقاق ال ᣠجوز نقل السلع من منطقة محددة إᘌ .ا  

وآلᘭة   . 2 المحددة  المنطقة   ᣠលو من  السلع  نقل  وط  ᡫᣃو إجراءات  ᗷقانون  المرسوم  لهذا  التنفᘭذᘌة  اللائحة  تحدد 

  المحافظة عᣢ هذه السلع وتخᗫᖂنها ومعالجتها فيها. 

  

  اسᙬثناءات للمنطقة المحددة  -) 52المادة (

ᢝ  50أحᜓام المادة (اسᙬثناءً من   ᡨᣎوط ال ᡫᣄقانون الᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭقانون، تحدد اللائحة التنفᗷ من هذا المرسوم (

ᢝ تمارس داخل المناطق المحددة عᣢ أنها تمارس داخل الدولة.  ᡨᣎفيها الاعمال ال ᢔᣂتعت  



 

  

ᘘᗫة المستحقة – الᘘاب السابع  ᡧᣆساب الᙬاح  

ᘘᗫة المستحقة عن   -الفصل الأول  ᡧᣆةالᘭᙫᗫ ᡧᣅ ة ᡨᣂف  

ᘘᗫة المستحقة الدفع  -) 53المادة ( ᡧᣆساب الᙬاح  

ᘘᗫة المخرجات الواجب دفعها وفقا لأحᜓام   ᡧᣅ عᖔساوي مجمᛒ ماᗷ ةᘭᙫᗫ ᡧᣅ ة ᡨᣂة فᘌة المستحقة الدفع عن أᘘᗫ ᡧᣆتحسب ال

داد من   ᡨᣂلة للاسᗷة المدخلات القاᘘᗫ ᡧᣅ عᖔة مخصوما منها مجمᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂقام بها خلال الف ᢝ ᡨᣎقانون والᗷ هذا المرسوم

ة.  ᡨᣂة خلال ذات الفᘘᗫ ᡧᣆل الخاضع للᘘق 

 

داد   -) 54المادة ( ᡨᣂلة للاسᗷة المدخلات القاᘘᗫ ᡧᣅ 

ᘘᗫة المدخلات   . 1 ᡧᣅ عᖔمجم ᢝᣦ ةᘭᙫᗫ ᡧᣅ ة ᡨᣂة فᘌة عن أᘘᗫ ᡧᣆل الخاضع للᘘداد من ق ᡨᣂلة للاسᗷة المدخلات القاᘘᗫ ᡧᣅ

ᢝ استخدمت أو ᘌُقصد 
ᡨᣎالسلع والخدمات ال ᣢالمدفوعة ع ᢝ

ᡨᣍأᘌ أي مماᗷ امᘭاستخدامها القᗷ:  

ᘘᗫة  . أ ᡧᣆدات الخاضعة للᗫالتور.  

ᘘᗫة لو تم القᘭام بها داخل الدولة  .ب ᡧᣆانت خاضعة لل᛿ ᡨᣎام بها خارج الدولة مᘭيتم الق ᢝ
ᡨᣎدات الᗫالتور.  

ᢝ يتم القᘭام بها خارج الدولة و᛿انت ستعامل    .ج
ᡨᣎقانون الᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭاللائحة التنف ᢝ

ᡧᣚ دات المحددةᗫالتور

ᘘᗫة لو تم القᘭام بها داخل الدولة ᡧᣆأنها معفاة من ال ᣢع.  

ᢝ الدولة   . 2
᡽ᣍانت هذه السلع مقصدها النها᛿قة أخرى وᘘاد سلع من خلال دولة مط ᢕᣂاستᗷ ةᘘᗫ ᡧᣆحال قام خاضع لل ᢝ

ᡧᣚ

اد السلع إᣠ الدولة المطᘘقة   ᢕᣂاست ᣢة المدفوعة عᘘᗫ ᡧᣆعامل الᘌ ة أنᘘᗫ ᡧᣆحق للخاضع للᘌ اد، فإنه ᢕᣂوقت الاست ᢝ
ᡧᣚ

 ᢝ
ᡧᣚ وط المحددة ᡫᣄداد وفق ال ᡨᣂلة للاسᗷة مدخلات قاᘘᗫ ᡧᣆقانونكᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭاللائحة التنف.  

ᢝ إحدى الدول المطᘘقة الأخرى،   . 3
ᡧᣚ دها لصالحهᗫعد أن تم تورᗷ الدولة ᣠة بنقل سلع إᘘᗫ ᡧᣆحال قام خاضع لل ᢝ

ᡧᣚ

داد وفق   ᡨᣂلة للاسᗷة مدخلات قاᘘᗫ ᡧᣆقة كᘘالدولة المط ᢝ
ᡧᣚ السلع ᣢة المدفوعة عᘘᗫ ᡧᣆعامل الᘌ أنᗷ حق لهᘌ فإنه

ᢝ اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون
ᡧᣚ وط المحددة ᡫᣄال.  

 للبند ( . 4
᠍
ᘘᗫة المدفوعة وفقا ᡧᣆالᗷ ة المدخلات المتعلقةᘘᗫ ᡧᣅ داد ᡨᣂة اسᘘᗫ ᡧᣆحق للخاضع للᘌ 48) من المادة (2لا  (

  .من هذا المرسوم ᗷقانون

داد.  . 5 ᡨᣂثناة من الاسᙬة المدخلات فيها مسᘘᗫ ᡧᣅ تكون ᢝ
ᡨᣎقانون الحالات الᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭتحدد اللائحة التنف 

 

ᘭᙫᗫة -) 55المادة ( ᡧᣆة ال ᡨᣂالف ᢝ
ᡧᣚ داد ᡨᣂلة للاسᗷة المدخلات القاᘘᗫ ᡧᣅ داد ᡨᣂ21,22اس  

ᘘᗫة المدخلات القاᗷلة 56مع مراعاة أحᜓام المادة ( . 1 ᡧᣅ جوز خصمᘌ ،قانونᗷ موجب  ) من هذا المرسومᗷ داد ᡨᣂللاس

ᢝ تحقق ᡨᣎال ᣠة الأوᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂالفᗷ المتعلق ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆوطفيها   تالإقرار ال ᡫᣄة الᘭالآت :  
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 تحقق أي من الحالات الآتᘭة:   .أ

 لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون عᣢ أن  )1
᠍
ᘭᙫᗫة والاحتفاظ بها وفقا ᡧᣆاستلام الفاتورة الᗷ ةᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭق

 تتضمن تفاصᘭل التورᗫد المرتᘘط  
᠍
ᘘᗫة المدخلات، أو الاحتفاظ ᗷأي مسᙬند آخر، وفقا ᡧᣆᗷ  ) من 3للبند (

ᘘᗫة المدخلات عنه. 65المادة ( ᡧᣅ د الذي تم دفعᗫالتورᗷ ما يتعلقᘭقانون، وذلك فᗷ من هذا المرسوم (  

 لأحᜓام هذا   ) 2
᠍
اد والاحتفاظ بها وفقا ᢕᣂووثائق الاست ᢕᣂاد السلع واستلام الفوات ᢕᣂاستᗷ ةᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭق

ᘘᗫة المدخلات عنه.  ᡧᣅ اد الذي تم دفع أو إقرار ᢕᣂة، وذلك عن الاستᘌذᘭقانون ولائحته التنفᗷ المرسوم 

المرسوم   )3 هذا  لأحᜓام   
᠍
وفقا بها  والاحتفاظ   ᢕᣂالفوات واستلام  الخدمات  اد  ᢕᣂاستᗷ ᘘᗫة  ᡧᣆلل الخاضع  قᘭام 

ᘘᗫة المدخلات عنه.  ᡧᣅ اد الذي تم إقرار ᢕᣂة، وذلك عن الاستᘌذᘭقانون ولائحته التنفᗷ 

   .ب
ُ
 لما ت

᠍
ᘘᗫة ᗷدفع المقاᗷل أو أي جزء منه، وفقا ᡧᣆام الخاضع للᘭقانونقᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭحدده اللائحة التنف. 

يتطلب    .ج حيثما  وذلك  ونᘭة،  ᡨᣂ᜻الإل الفوترة  لنظام   
᠍
وفقا ᘭᙫᗫة  ᡧᣆال ᗷالفاتورة  الاحتفاظ  ᘘᗫة  ᡧᣆلل الخاضع   ᣢع

ونᘭة. إصدارها أو تم إصدارها ᗷصᘭغة فاتورة  ᡨᣂ᜻إل  

وطأᘌة   .د ᡫᣃ ر.   أخرىᗫعرض الوز ᣢدها قرار من مجلس الوزراء بناءً عᘌصدر بتحدᘌ 

ᘭᙫᗫة   . 2 ᡧᣆة ال ᡨᣂداد خلال الف ᡨᣂام بهذا الاسᘭة المدخلات عن القᘘᗫ ᡧᣅ داد ᡨᣂحق له اسᘌ ة الذيᘘᗫ ᡧᣆإذا تخلف الخاضع لل

ᢝ البند (
ᡧᣚ وط المنصوص عليها ᡫᣄتحققت فيها ال ᢝ

ᡨᣎلة  1الᗷة المدخلات القاᘘᗫ ᡧᣅ حق له إدراجᘌ ،من هذه المادة (

 ᢝ
ᡨᣎة ال ᡨᣂالفᗷ المتعلق ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإقرار ال ᢝ

ᡧᣚ داد ᡨᣂتليها. للاس 

 

ᢝ   -) 56المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬل الᘘة المدخلات المدفوعة قᘘᗫ ᡧᣅ 

الإقرار   . 1 ᗷموجب   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الᙬسجᘭل  قᘘل  المدفوعة  داد  ᡨᣂللاس القاᗷلة  المدخلات  ᘘᗫة  ᡧᣅ داد  ᡨᣂاس للمسجل  ᘌجوز 

 ᢝ
ᡨᣍأᘌ ل ما᛿ تم دفعها عن ᢝ

ᡨᣎوال ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆـــل الᘭسجᙬعد الᗷ ᣠة الأوᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂالمقدم عن الف ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال:  

ᢝ   . أ ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭسجᘻ ــــخᗫل تارᘘد السلع والخدمات لصالحه قᗫتور.  

ᢝ   .ب ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭسجᘻ ــــخᗫل تارᘘله قᘘاد السلع من ق ᢕᣂاست.  

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭسجᘻ عدᗷ داد ᡨᣂيح حقّ الاسᙬدات تᗫام بتورᘭط استعمال هذه السلع والخدمات للق ᡫᣃ وذلك.  

ᢝ أي من الحــالات الآتᘭة1اسᙬثناء من أحᜓام البند ( . 2
ᡧᣚ ة المدخــلاتᘘᗫ ᡧᣅ جـــوز استـــردادᘌ من هذه المادة لا (:  

ᘘᗫة  . أ ᡧᣆدات خاضعة للᗫام بتورᘭالق ᢕᣂات غᘌالخدمات لغا ᢝ
ᡨᣛاستلام السلع وتل.  

ᢝ   .ب ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬــــخ الᗫل تارᘘة قᘭالجزء المستهلك من الأصول الرأسمالᗷ طةᘘة المدخلات المرتᘘᗫ ᡧᣅ.  

ᢝ   .ج ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬــــخ الᗫمن خمس سنوات من تار ᡵᣂᜧل أᘘالخدمات ق ᢝ
ᡨᣛتل.  

ᢝ الدولة.   .د
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬالᗷ قومᘌ ل أنᘘقة الأخرى قᘘإحدى الدول المط ᣠقام شخص بنقل السلع إ  

  

ᗫة -) 75المادة ( ᢕᣂة والجهات الخᘭل الجهات الحكومᘘة من قᘘᗫ ᡧᣆداد ال ᡨᣂ23اس  
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ᘘᗫة المدخلات،  دون   . 1 ᡧᣅ داد ᡨᣂالعامة لاس اح الوزᗫر  الإخلال ᗷالأحᜓام  ᡨᣂاق ᣢبناء ع الوزراء  تحدد ᗷقرار من مجلس 

ᘘᗫة المدخلات  ᡧᣅ امل᛿ داد ᡨᣂجوز لها اسᘌ ᢝ ᡨᣎة الᗫ ᢕᣂة والجهات الخᘭالجهات الحكوم : ᢝ
ᡨᣍأᘌ وفق᠍ا لما 

ᘘᗫة المدخلات   . أ ᡧᣅلᘘة المدفوعة من قᘌادᘭشطتها السᙏة لأغراض أᘭالجهة الحكوم . 

ᘘᗫة   .ب ᡧᣅ ل الجهةᘘي ذو الصلةالمدخلات المدفوعة من ق ᢕᣂشاطها الخᙏ ة لأغراضᗫ ᢕᣂالخ .  

ᢝ 1من أحᜓام البند (اسᙬثناء  . 2
ᡨᣍأᘌ داد ما ᡨᣂمن الاس ᡧᣎثᙬسᛒ ،من هذه المادة ( :  

 لأحᜓام اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون  . أ
᠍
داد وفقا ᡨᣂثناة من الاسᙬة المسᘘᗫ ᡧᣆال.  

ᘘᗫة  .ب ᡧᣆدات معفاة من الᗫام بتورᘭسلع وخدمات استعملت للق ᣢة المدفوعة عᘘᗫ ᡧᣆال. 

 

ᢝ الفصل 
ᡧᣍتها -  الثاᗫᖔسᘻة المدخلات وᘘᗫ ᡧᣅ تجزئة  

دادها  -) 58المادة ( ᡨᣂاسᗷ حᖔة المدخلات المسمᘘᗫ ᡧᣅ لغᘘساب مᙬاح 

دادها، إذا ᛿انت   ᡨᣂاسᗷ حᖔة المدخلات المسمᘘᗫ ᡧᣅ لغᘘساب مᙬة احᘭفᘭقانون كᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭتحدّد اللائحة التنف

ᘘᗫة المدخلات مدفوعة عن سلع  ᡧᣅ  لما 
᠍
داد وفقا ᡨᣂيح حق الاسᙬدات تᗫام بتورᘭة معينة للقᘭᙫᗫ ᡧᣅ ة ᡨᣂأو خدمات خلال ف

ᢝ المادة (
ᡧᣚ هᘭاق ممارسة الأعمال. 54هو منصوص علᘭس ᢝ

ᡧᣚ شاطات لا تتمᙏ داد أو ᡨᣂيح حق الاسᙬدات أخرى لا تᗫوتور ( 

 

ᘘᗫة المدخلات  -) 59المادة ( ᡧᣅ ةᗫᖔسᘻ ةᘭوط وآل ᡫᣃ 

ᢝ الحالات الآتᘭة
ᡧᣚ ة المدخلاتᘘᗫ ᡧᣅ ةᗫᖔسᘻ ةᘭوط وآل ᡫᣃ قانونᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭتحدد اللائحة التنف:  

ᘘᗫة، إلا   . 1 ᡧᣆدات خاضعة للᗫام بتورᘭة المدخلات للقᘘᗫ ᡧᣅ صᘭبتخص ، ᢝ
᡽ᣍأو جز ᢝᣢ᛿ شᜓلᚽ ،ةᘘᗫ ᡧᣆإذا قام الخاضع لل

ᘘᗫة   ᡧᣆᗷ الخدمات المتعلقة أو  استعمال السلع  بتغيᢕᣂ مجال  قام  ᘘᗫة  ᡧᣆلل الخاضع  التورᗫد  بهذا  ᘌقوم  أنه قᘘل أن 

  .المدخلات أو تغيᢕᣂ قصد استعمالها

ᘘᗫة أو   . 2 ᡧᣆدات معفاة من الᗫام بتورᘭة المدخلات للقᘘᗫ ᡧᣅ صᘭبتخص ، ᢝ
᡽ᣍأو جز ᢝᣢ᛿ شᜓلᚽ ،ةᘘᗫ ᡧᣆإذا قام الخاضع لل

مجال    ᢕᣂبتغي قام  ᘘᗫة  ᡧᣆال من   ᡧᣛالمع ᗷالتورᗫد  ᘌقوم  أن  قᘘل  أنه  إلا  الأعمال،  ممارسة  لᛳست ضمن  أᙏشطة   ᣠإ

 ᢕᣂة المدخلات أو تغيᘘᗫ ᡧᣆᗷ قصد استعمالها استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة.  

  

  نظام الأصول الرأسمالᘭة - الثالث  الفصل

  نظام الأصول الرأسمالᘭة  -) 60المادة (

اد من قᘘله أن ᘌقوم بتقيᘭم مدة استخدام   . 1 ᢕᣂلصالحه أو است ᢝᣠد أي أصل رأسماᗫة عند تورᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل ᣢجب عᘌ

 لنظام الأصول الرأسمالᘭة. هذا الأصل وأن 
᠍
ᢝ تم دفعها وفقا

ᡨᣎة المدخلات الᘘᗫ ᡧᣆات اللازمة لᗫᖔسᙬجري الᘌ  

ᘘᗫة الاحتفاظ ᗷالسجلات المتعلقة ᗷالأصول الرأسمالᘭة لمدة لا تقل عن عᡫᣄ سنوات . 2 ᡧᣆالخاضع لل ᣢع.  

3 .  ᢝ
ᡨᣍأᘌ قانون ماᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭتحدد اللائحة التنف:  

ᢝ   . أ
ᡧᣔا ᡨᣂد عمرها الافᘌقانون، وتحدᗷ ة الخاضعة لأحᜓام هذا المرسومᘭالأصول الرأسمال.  



 

ᘌ ᢝجب خلالها إجراء الᙬسᗫᖔات  .ب ᡨᣎات ال ᡨᣂة والفᘭة الأصول الرأسمالᗫᖔسᘻ ةᘭآل .  

ة الاحتفاظ ᗷالسجلات المتعلقة ᗷالأصول الرأسمالᘭة.   .ج ᡨᣂد فᘌحالات تمد  

  

ᘘᗫة ᗷعد تارᗫــــخ التورᗫد - الفصل الرابع  ᡧᣆة الᗫᖔسᘻ  

ᘘᗫة المخرجاتحالات   -) 61المادة ( ᡧᣅ ةᗫᖔسᘻ وط ᡫᣃ24و  

ᢝ أي من الحالات الآتᘭة:  . 1
ᡧᣚ دᗫــــخ التورᗫعد تارᗷ ة المخرجاتᘘᗫ ᡧᣅ ةᗫᖔسᘻ المسجل ᣢجب عᘌ  

  .إذا تم إلغاء التورᗫد  . أ

ᢝ طبᘭعة التورᗫد  .ب
ᡧᣚ ᢕᣂب تغيᛞسᚽ دᗫة للتورᘭᙫᗫ ᡧᣆالمعالجة ال ᢕᣂإذا تم تغي.  

 لأي   .ج
᠍
  .سᛞب من الأسᘘابإذا تم تعدᘌل مقاᗷل التورᗫد المتفق علᘭه ساᗷقا

 له  .د
᠍
 أو جزئᘭا

᠍
 وتم إرجاع المقاᗷل ᛿لᘭا

᠍
 أو جزئᘭا

᠍
ᢝ الخدمات بឝعادتها إᣠ المسجل ᛿لᘭا

ᡨᣛإذا قام مستلم السلع أو متل.  

ᘘᗫة   . ه ᡧᣆة إذا تم فرض الᘭᙫᗫ ᡧᣆأو تطبيق المعاملة ال . ᡽ᣖشᜓل خاᚽ  

ᢝ  1لا يتم تطبيق الفقرة (ه) من البند ( . 2
ᡨᣎالحالة ال ᢝ

ᡧᣚ ل المورد    فيها   تم) من هذه المادةᘘد من قᗫار مᜓان التورᘘاعت

 للبند (
᠍
ᡧ أنه ᛿ان  من هذا المرسوم ᗷقانون  )  27) من المادة (1وفقا ᢕᣌنقل للسلع تب ᣢن بناءً ع᜻د، ولᗫــــخ التورᗫتار ᢝ

ᡧᣚ

 
᠍
ض اعتᘘار مᜓان التورᗫد وفقا ᡨᣂمن المف) ᢝᣘمن ذات المادة3لفقرة (ب) من البند () من ا 1للبند الفر (.  

3 .  : ᡧ ᢕᣌن الآتيᗫᖁة المخرجات تحقق أحد الأمᘘᗫ ᡧᣅ ةᗫᖔسᙬط ل ᡨᣂشᛒ  

ᘭᙫᗫة غᢕᣂ مطاᗷق  . أ ᡧᣆالفاتورة ال ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ّᢕᣌد المبᗫالتور ᣢة المخرجات المفروضة عᘘᗫ ᡧᣅ انت᛿ ة الواجب    ةإذاᘘᗫ ᡧᣆلل

ᢝ البند (
ᡧᣚ جة حدوث أي من الحالات المنصوص عليهاᘭᙬن 

᠍
  .) من هذه المادة1فرضها عᣢ ذات التورᗫد فعلᘭا

ᢝ حصل خلالها التورᗫد وتم احᙬساب مᘘلغ غᢕᣂ   .ب
ᡨᣎة الᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂعن الف ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ م إقرارᘌإذا قام المسجل بتقد

  ᢝ
ᡧᣚ جة حدوث أي من الحالات المنصوص عليهاᘭᙬد نᗫهذا التور ᣢة عᘘة مخرجات متوجᘘᗫ ᡧᣅ أنه ᣢمطابق ع

  ) من هذه المادة. 1البند (

  

ᘘᗫة المخرجات  -) 26المادة ( ᡧᣅ ةᗫᖔسᘻ ةᘭ25آل  

ᢝ تتم 
ᡨᣍأᘌ لما 

᠍
ᘘᗫة المخرجات وفقا ᡧᣅ ةᗫᖔسᘻ:  

ᢝ تم احᙬسابها من قᘘل المسجل،  . 1
ᡨᣎة المخرجات الᘘᗫ ᡧᣅ دᗫالتور ᣢة المخرجات الواجب فرضها عᘘᗫ ᡧᣅ إذا تجاوزت

ᢝ تم اᙬᜧشاف 
ᡨᣎة ال ᡨᣂة خلال الفᘘة الواجᘘᗫ ᡧᣆة للᘭمة الإضافᘭساب القᙬدة واحᘌة جدᘭᙫᗫ ᡧᣅ ه إصدار فاتورةᘭجب علᘭف

  .الᗫᖂادة فيها

᛿ ᢝان من الواجب فرضها عᣢ التورᗫد،   . 2
ᡨᣎة المخرجات الᘘᗫ ᡧᣅ سبها المسجلᙬاح ᢝ

ᡨᣎة المخرجات الᘘᗫ ᡧᣅ إذا تجاوزت

 لأحكــام  
᠍
ᢝ وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣅ ه إصدار إشعار دائنᘭجب علᘭقانون وذلك خلال مدة لا تجاوز (فᗷ عة  14هذا المرسومᗖأر (
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ᢝ البند (
ᡧᣚ ع أي حالة من الحالات المنصوص عليهاᖔــــخ وقᗫمن تار 

᠍
هذا المرسوم  ) من  61) من المادة (1عᡫᣄ يوما

  .ᗷقانون

  

ᢝ  -) 63المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣅ جة لإصدار إشعار دائنᘭᙬة نᗫᖔسᙬال  

ᢝ لتصحيح  62) من المادة (2مع مراعاة أحᜓام البند ( ᢔᣎᗫ ᡧᣅ قانون، إذا صدّر المسجل إشعار دائنᗷ من هذا المرسوم (

ᘘᗫة المخرجات المفروضة عᣢ المستلم أو  ᡧᣅأنها ᣢع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإشعار الدائن ال ᢝ
ᡧᣚ ة المحددةᘘᗫ ᡧᣆال ᢔᣂتعت ، ᢝ

ᡨᣛالمتل:  

ᘘᗫة المخرجات ᗷال سᘘة لمن أصدر هذا الإشعار . 1 ᡧᣆض لᘭتخف.  

2 .   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆتم استلام الإشعار الدائن ال ᢝ
ᡨᣎة الᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂالف ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡨᣛل المستلم أو المتلᘘة المدخلات من قᘘᗫ ᡧᣆض لᘭتخف

 خلالها. 

  

 ᘻسᗫᖔة الديون المعدومة  -) 64المادة (

ᘘᗫة المخرجات المدفوعة عن أᘌة  . 1 ᡧᣅ ةᗫᖔسᙬة لᘭة حالᘭᙫᗫ ᡧᣅ ة ᡨᣂف ᢝ
ᡧᣚ ة المخرجاتᘘᗫ ᡧᣅ ضᘭللمورد المسجل تخف

وط الآتᘭة ᡫᣄقة إذا توافرت جميع الᗷة ساᘭᙫᗫ ᡧᣅ ة ᡨᣂف:  

ᘘᗫة المستحقة عᣢ التورᗫد وسدادها  . أ ᡧᣆساب الᙬد السلع والخدمات واحᗫتم تور.  

 تم شطب   .ب
᠍
 معدوما

᠍
ᢝ حساᗷات المورد ᗷاعتᘘاره دينا

ᡧᣚ 
᠍
 أو جزئᘭا

᠍
  .المقاᗷل لقاء التورᗫد ᛿لᘭا

  .) ستة أشهر من تارᗫــــخ التورᗫد6انقضاء أᡵᣂᜧ من (  .ج

ᗷ ᢝمقاᗷل التورᗫد الذي تم شطᘘه  .د
ᡨᣛلاغ المستلم والمتلᗷឝقام المورد المسجل ب.  

ᘭᙫᗫة حالᘭة متعلقة بتورᗫد   . 2 ᡧᣅ ة ᡨᣂف ᢝ
ᡧᣚ داد ᡨᣂلة للاسᗷة المدخلات القاᘘᗫ ᡧᣅ ضᘭتخف ᡧ ᢕᣌالمسجل ᢝ

ᡨᣛالمستلم والمتل ᣢع

وط الآتᘭة ᡫᣄسدد إذا توافرت جميع الᛒ ل لمᗷمقاᗷ قة تتعلقᗷة ساᘭᙫᗫ ᡧᣅ ة ᡨᣂة فᘌأ ᢝ
ᡧᣚ تم استلامه:  

(  . أ البند  لنص   
᠍
وفقا المخرجات  ᘘᗫة  ᡧᣅ بتخفᘭض  المسجل  المورد  المستلم  1قᘭام  قام  وقد  المادة  هذه  من   (

ᗷ ᢝاستلام تᘘليغ من المورد حول مقاᗷل التورᗫد الذي تم شطᘘه
ᡨᣛوالمتل.  

ᘘᗫة المدخلات المفروضة    .ب ᡧᣅ خصمᗷ الخدمات وقام ᢝ
ᡨᣛاستلام السلع وتلᗷ ᡧ ᢕᣌالمسجل ᢝ

ᡨᣛام المستلم والمتلᘭق

  .عليها

 لقاء التورᗫد لمدة تᗫᖂد عᣢ (  .ج
᠍
 أو جزئᘭا

᠍
  .) ستة أشهر6عدم سداد المقاᗷل ᛿لᘭا

ᢝ البندين ( . 3
ᡧᣚ هᘭض المنصوص علᘭكون التخفᘌ جب أنᘌ1)ل 2) وᗷالمقاᗷ ة المتعلقةᘘᗫ ᡧᣆلل 

᠍
) من هذه المادة مساوᗫا

 لأحᜓام الفقرة (ب) من البند (
᠍
 .) من هذه المادة1الذي تم شطᘘه وفقا

 

ᘭᙫᗫة -الفصل الخامس  ᡧᣆال ᢕᣂالفوات  



 

ᘭᙫᗫة  -) 65المادة ( ᡧᣆات إصدار الفاتورة الᘘوط ومتطل ᡫᣃ26,27 

ᘭᙫᗫة وأن   . 1 ᡧᣆة من الفاتورة الᘭسخة أصلᙏ صدرᘌ ة أنᘘᗫ ᡧᣆد خاضع للᗫامه بتورᘭالمسجل عند ق ᣢقدمها عᘌ    للمستلم

 ᢝ
ᡨᣛأو المتل.  

ᘭᙫᗫة وأن   . 2 ᡧᣆة من الفاتورة الᘭسخة أصلᙏ صدرᘌ اري أنᘘد اعتᗫامه بتورᘭالمسجل عند ق ᣢقدمها عᘌ    حال وجود ᢝ
ᡧᣚ

 ᢝ
ᡨᣛحال عدم وجود مستلم أو متل ᢝ

ᡧᣚ سجلاته ᢝ
ᡧᣚ حتفظ فيهاᘌ أو أن ᢝ

ᡨᣛمستلم أو متل.  

3 .  
ُ
ᢝ ت

ᡨᣍل من الآ᛿ قانونᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭحدد اللائحة التنف:  

ᘭᙫᗫة  . أ ᡧᣆجب أن تتضمنها الفاتورة الᘌ ᢝ
ᡨᣎانات الᘭالب.  

وط والإجراءات اللازمة لإصدار   .ب ᡫᣄة فاتورةالᘭᙫᗫ ᡧᣅ ة بوسائلᘭون ᡨᣂ᜻إل.  

ᘭᙫᗫة   .ج ᡧᣆالمسجل إصدار الفاتورة ال ᣢلا يتوجب فيها ع ᢝ
ᡨᣎمها الحالات الᘌوتقد  ᢝ

ᡨᣛالمستلم أو المتل ᣠإ.  

وطها والبᘭانات الواجب ذكرها    .د ᡫᣃة وᘭᙫᗫ ᡧᣆعن الفاتورة ال ᢻًدᗷ ندات أخرىᙬجوز فيها إصدار مسᘌ ᢝ
ᡨᣎالحالات ال

  .فيها

ᘭᙫᗫة نᘭاᗷة عن المورد المسجل  . ه ᡧᣅ جوز فيها لشخص إصدار فاتورةᘌ ᢝ
ᡨᣎالحالات ال.  

ᘭᙫᗫة أن ᘌقوم ᚽسداده للهيئة، وᗫعامل   . 4 ᡧᣅ شأنه فاتورةᚽ صدرᘌ ة أوᘘᗫ ᡧᣅ أنه ᣢلغ عᘘستلم أي مᛒ أي شخص ᣢع

ᘘᗫة المستحقة ᗷموجب أحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون.  ᡧᣆذات معاملة الᗷ 

5 .  ᣢالمسجللأغراض هذه المادة، ع ᘭون ᡨᣂ᜻ة  ةالخاضع لنظام الفوترة الإلᘭᙫᗫ ᡧᣆال ᢕᣂمها إصدار الفواتᘌوتقد  ᢝ
ᡧᣚ  غةᘭص  

  فاتورة 
᠍
ونᘭة، وفقا ᡨᣂ᜻ة الفوترة  لنظامإلᘭون ᡨᣂ᜻الإل .  

 

 مسᙬند التورᗫد إᣠ إحدى الدول المطᘘقة   -) 66المادة (

ᢝ أي  65مع مراعاة المادة (
ᡧᣚ موردة ᢔᣂد سلع أو خدمات تعتᗫقوم بتورᘌ ل مسجل᛿ ᣢجب عᘌ ،قانونᗷ من هذا المرسوم (

ᘭᙫᗫة  ᡧᣆالفاتورة ال ᢝ
ᡧᣚ انات الواجب ذكرهاᘭند يتضمن جميع البᙬمس ᢝ

ᡨᣛالمستلم والمتل ᣠسلم إᛒ قة، أنᘘمن الدول المط

ᘌذᘭتحددها اللائحة التنف ᢝ
ᡨᣎانات الأخرى الᘭند عنوان "فاتورة  والبᙬحمل هذا المسᘌ أن لا ᣢقانون، عᗷ ة لهذا المرسوم

ᢝ مفروض.  ᢔᣎᗫ ᡧᣅ لغᘘة"، وأن لا يتضمن أي مᘭᙫᗫ ᡧᣅ 

 

ᘭᙫᗫة  -) 67المادة ( ᡧᣆــخ إصدار الفاتورة ال  28تارᗫــ

ᘭᙫᗫة خلال   . 1 ᡧᣆالمسجل إصدار الفاتورة ال ᣢ14(ع(    ᡫᣄعة عᗖالمادة  أر ᢝ
ᡧᣚ هᘭد المنصوص علᗫــــخ التورᗫمن تار 

᠍
يوما

 من هذا المرسوم ᗷقانون. ) 26أو المادة () 25(

البند (تحدد اللائحة لهذا المرسوم ᗷقانون   . 2  ᢝ
ᡧᣚ المدة المذكورة ᢕᣂتخضع لمدد أخرى غ ᢝ

ᡨᣎمن هذه  1الحالات ال (

ᘭᙫᗫة فيها ᚽشᜓل  ᡧᣆجب إصدار الفاتورة الᘌ ᢝ ᡨᣎط المحددة فيها المادة أو الحالات الᗷللضوا 
᠍
 . فوري وفقا
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ᘭᙫᗫة  -) 68المادة ( ᡧᣆالفاتورة ال ᣢر عᗫالتدو 

ᘭᙫᗫة، تحدد اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون طᗫᖁقة احᙬساب   ᡧᣆالفاتورة ال ᣢة المذكورة عᘘᗫ ᡧᣆد الᘌات تحدᘌلغا

 . ᢝ
ᡨᣍة أقل من فلس من الدرهم الإماراᘘᗫ ᡧᣆانت ال᛿ ة الواجب دفعها إذاᘭمة الاجمالᘭان القᘭᗖو 

 

ᘭᙫᗫة  -) 69المادة ( ᡧᣆالفاتورة ال ᢝ
ᡧᣚ العملة المستخدمة 

ᢝ الفاتورة  
ᡧᣚ هᘭلغ المنصوص علᘘالم ᘭᙫᗫة، يتم تحᗫᖔل  ᡧᣆات الفاتورة الᘌولغا ᢝ

ᡨᣍالدرهم الإمارا ᢕᣂعملة غᗷ دᗫان التور᛿ إذا

ᢝ الدولة بتارᗫــــخ التورᗫد. 
ᡧᣚ ف المركزيᣆف المعتمد لدى المᣆأساس سعر ال ᣢع ᢝ

ᡨᣍالدرهم الإمارا ᣠة إᘭᙫᗫ ᡧᣆال 

 

ᢝ  -الفصل السادس   ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإشعار الدائن ال  

ᢝ  -) 70المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆات إصدار الإشعار الدائن الᘘوط ومتطل ᡫᣃ29 

1 .   ᣢة المخرجات عᘘᗫ ᡧᣅ ᣢض عᘭعند حصول تخف ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة من الإشعار الدائن الᘭسخة أصلᙏ صدرᘌ المسجل أن ᣢع

 لحᜓم البند 
᠍
. 62) من المادة (2(أي تورᗫد قام ᗷه وفقا ᢝ

ᡨᣛقدمها للمستلم أو المتلᘌ قانون وأنᗷ من هذا المرسوم ( 

ᢝ عند حصول تخفᘭض   . 2 ᢔᣎᗫ ᡧᣆة من الإشعار الدائن الᘭسخة أصلᙏ صدرᘌ اري أنᘘد اعتᗫامه بتورᘭالمسجل عند ق ᣢع

المادة (  لأحᜓام 
᠍
التورᗫد وفقا ᘘᗫة المخرجات عᣢ هذا  ᡧᣅ ᣢ61ع  ᢝ

ᡧᣚ حتفظ فيهاᘌ قانون وأنᗷ المرسوم ) من هذا 

 سجلاته. 

3 .  
ُ
: ت ᢝ

ᡨᣍأᘌ قانون ماᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭحدد اللائحة التنف 

الخاضع    . أ  ᣢيتوجب ع  ᢝ
ᡨᣎال الحالات   ᢝ

ᡧᣚ  ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الدائن  الإشعار  يتضمنها  أن  ᘌجب   ᢝ
ᡨᣎال الأساسᘭة  البᘭانات 

ᘘᗫة إصدار هذا الإشعار.  ᡧᣆلل 

ᢝ    .ب ᢔᣎᗫ ᡧᣆوط والإجراءات اللازمة لإصدار الإشعار الدائن ال ᡫᣄة. الᘭون ᡨᣂ᜻بوسائل إل 

.   .ج ᢝ
ᡨᣛالمستلم أو المتل ᣠمه إᘌوتقد ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالمسجل إصدار الإشعار الدائن ال ᣢلا يتوجب فيها ع ᢝ

ᡨᣎالحالات ال 

ᘌ ᢝجوز فيها إصدار مسᙬندات أخرى ᗷدᢻً   .د
ᡨᣎانات الواجب    الحالات الᘭوطها والب ᡫᣃو ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆعن الإشعار الدائن ال

 ذكرها فيها. 

ᘌ ᢝجوز فيها ل  . ه
ᡨᣎة عن المورد المسجل. لالحالات الᗷاᘭن ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ شخص إصدار إشعار دائن 

4 . ᘭون ᡨᣂ᜻المسجل الخاضع لنظام الفوترة الإل ᣢالدائن  الإشعار إصدار    ةلأغراض هذه المادة، ع   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆمه  الᘌوتقد    ᢝ
ᡧᣚ

 
᠍
، وفقا ᢝ

ᡧᣍو ᡨᣂ᜻غة الإشعار الدائن الإلᘭة الفوترة  لنظامصᘭون ᡨᣂ᜻الإل . 

 

جاعها  –الᘘاب الثامن   ᡨᣂة واسᘘᗫ ᡧᣆة وسداد الᘭᙫᗫ ᡧᣆة والإقرارات الᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂالف  

ᘭᙫᗫة   -الفصل الأول  ᡧᣆة ال ᡨᣂالف  
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ᘭᙫᗫة  -) 71المادة ( ᡧᣆة ال ᡨᣂمدة الف 

ᘘᗫة   ᡧᣆساب ودفع الᙬة احᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل ᣢجب عᘌ ᢝ ᡨᣎة الᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂقانون الفᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭتحدد اللائحة التنف

ᘌ ᢝجوز  ᡨᣎة الᘭثنائᙬة. عنها والحالات الاسᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂل الفᘌموجبها للهيئة تعدᗷ 

 

ᢝ الفصل 
ᡧᣍة - الثاᘘᗫ ᡧᣆة وسداد الᘭᙫᗫ ᡧᣆالإقرارات ال  

ᢝ  -) 72المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الإقرار الᘌتقد 

ᢝ تحددها   . 1
ᡨᣎال ᘭᙫᗫة وضمن المهل والإجراءات  ᡧᣅ ة ᡨᣂل ف᛿ للهيئة عن ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الإقرار الᘌة تقدᘘᗫ ᡧᣆلل عᣢ الخاضع 

ةاللائحة التنفᘭذᘌة لهذا  ᡨᣂقام بها أو تلقاها خلال تلك الف ᢝ
ᡨᣎدات الᗫــــح عن جميع التورᗫᣆقانون، للتᗷ المرسوم.  

ᘭᙫᗫة  . 2 ᡧᣅ م إقراراتᘌجوز لها تقدᘌ ᢝ
ᡨᣎة الᘭر، الجهات الحكومᗫة الوزᘭتوص ᣢقرار من مجلس الوزراء، بناءً عᗷ تحدد

 مᛞسطة للهيئة. 

 

ᘘᗫة -) 73المادة ( ᡧᣆسداد ال 

اللائحة   أنها  تحدد   ᣢع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الإقرار   ᢝ
ᡧᣚ تظهر   ᢝ

ᡨᣎال ᘘᗫة  ᡧᣆال وលجراءات سداد  مهل  ᗷقانون  المرسوم  لهذا  التنفᘭذᘌة 

 لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون. 
᠍
  مستحقة الدفع وفقا

 

ᘘᗫة  - الفصل الثالث  ᡧᣆداد ال ᡨᣂداد واس ᡨᣂلة للاسᗷة القاᘘᗫ ᡧᣆل فائض الᘭترح 

داد  -) 74المادة ( ᡨᣂلة للاسᗷة القاᘘᗫ ᡧᣆ30فائض ال 

ᢝ إجراء المقاصة وفق    مع . 1
ᡧᣚ حق الهيئةᗷ ة، ودون الإخلالᘌذᘭة، ولائحته التنفᘭᙫᗫ ᡧᣆمراعاة أحᜓام قانون الإجراءات ال

ᘘᗫة القاᗷلة  2أحᜓام البند ( ᡧᣆداد فائض ال ᡨᣂالهيئة لاس ᣠم طلب إᘌة تقدᘘᗫ ᡧᣆحق للخاضع للᘌ من هذه المادة، فإنه (

 ᢝ
ᡨᣎال والإجراءات  المدد  منه، وفق  جزء  أو  داد  ᡨᣂللاس  ᢝ

ᡧᣚ ᗷقانون، وذلك  المرسوم  لهذا  التنفᘭذᘌة  اللائحة  تحددها   

 :الحالات الآتᘭة

 لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون    . أ
᠍
ᘘᗫة وفقا ᡧᣆل الخاضع للᘘداد من ق ᡨᣂلة للاسᗷة المدخلات القاᘘᗫ ᡧᣅ إذا تجاوزت

ᘭᙫᗫة ᡧᣆة ال ᡨᣂة المخرجات المستحقة الدفع عن ذات الفᘘᗫ ᡧᣅ.  

ᘘᗫة    .ب ᡧᣆلأحᜓام هذا  إذا تجاوزت ال 
᠍
الدفع وفقا ᘘᗫة المستحقة  ᡧᣆة للهيئة الᘘᗫ ᡧᣆل الخاضع للᘘالمسددة من ق

ᢝ الفقرة (أ) من البند (
ᡧᣚ الحالة المنصوص عليها ᢕᣂغ ᢝ

ᡧᣚ قانون، وذلكᗷ من هذه المادة 1المرسوم (.  

2 .   ᣢة تم  عᗫة المستحقة الدفع أو أي غرامة إدارᘘᗫ ᡧᣆداد وال ᡨᣂلة للاسᗷالقا ᘘᗫة  ᡧᣆفائض ال ᡧ ᢕᣌالهيئة إجراء مقاصة ب

ᘭᙫᗫة ᡧᣆقانون أو قانون الإجراءات الᗷ لأحᜓام هذا المرسوم 
᠍
 . فرضها وفقا

3 .   ᢝ
ᡧᣚ  ᣠداد إ ᡨᣂلة للاسᗷة القاᘘᗫ ᡧᣆل فائض الᘭعد إجراء المقاصة، يتم ترحᗷ داد الفائض ᡨᣂم طلب لاسᘌحال لم يتم تقد

ᘭᙫᗫة اللاحقة ᡧᣆات ال ᡨᣂالف . 
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ᢝ   - الفصل الرابع 
ᡧᣚ ة أحᜓام أخرىᘘᗫ ᡧᣆداد ال ᡨᣂاس  

ᢝ حالات خاصة  -) 75المادة (
ᡧᣚ داد ᡨᣂالاس 

ᘘᗫة   ᡧᣆال إرجاع  ᗷقانون،  المرسوم  لهذا  التنفᘭذᘌة  اللائحة  تحددها   ᢝ ᡨᣎال والإجراءات  والضواᗷط  وط  ᡫᣄلل  
᠍
وفقا للهيئة 

 ᢝ
ᡨᣍأᘌ ل أي ممنᘘاد تم من ق ᢕᣂد أو استᗫالمدفوعة عن أي تور:  

  .والخدمات المتعلقة بᙬشᘭᚏد مسكن جدᘌد لا ᘌكون من ضمن ممارسته الأعمالمواطن الدولة ᗷال سᘘة للسلع  . 1

ᘘᗫة . 2 ᡧᣆخاضع لل ᢕᣂان غ᛿مارس الأعمال وᘌ قةᘘالدولة أو إحدى الدول المط ᢝ
ᡧᣚ مᘭمق ᢕᣂشخص غ.  

ᢝ سᚏتم تصديرها . 3
ᡨᣎالدولة وال ᢝ

ᡧᣚ ة للسلع الموردة لصالحهᘘال سᗷ ،مᘭمق ᢕᣂشخص غ.  

ᢝ تكون الدولة   . 4
ᡨᣎات الᘭلأحᜓام الاتفاق 

᠍
الحكومات الأجنᘭᙫة والمنظمات الدولᘭة والهيئات والᘘعثات الدᗷلوماسᘭة وفقا

 فيها
᠍
  .طرفا

اح الوزᗫر.  . 5 ᡨᣂاق ᣢدهم قرار من مجلس الوزراء بناء عᘌصدر بتحدᘌ ة أشخاص أو فئاتᘌأ 

  

  المخالفات والعقᗖᖔات  – الᘘاب التاسع 

 31تقيᘭم الغرامات الإدارᗫة -) 76المادة (

ᘭᙫᗫة، عᣢ الهيئة إصدار تقيᘭم الغرامات الإدارᗫة للشخص وتᘘلᘭغه بها خلال    قانوندون الإخلال ᗷأحᜓام   ᡧᣆالإجراءات ال

ᢝ أي من الحالات الآتᘭة5(
ᡧᣚ ــــخ الإصدار، وذلكᗫام عمل من تارᘌخمسة أ (:  

 لأحᜓام المادة ( . 1
᠍
ᘘᗫة وفقا ᡧᣆعرض الأسعار شاملة للᗷ ةᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭقانون38عدم قᗷ من هذا المرسوم (.  

 لأحᜓام المادة ( . 2
᠍
ᘘᗫة عᣢ أساس الهامش وفقا ᡧᣆقه للᘭلاغ الهيئة عن تطبᗷឝة بᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭمن هذا  43عدم ق (

  .المرسوم ᗷقانون

ᢝ منطقة محددة أو نقلها إᣠ منطقة محددة أخرى . 3
ᡧᣚ ة حول حفظ السلعᘘوط والإجراءات الواج ᡫᣄالᗷ دᘭعدم التق.  

ᘭᙫᗫة أو المسᙬند الᘘدᘌل عند قᘭامه ᗷأي تورᗫد ضمن المدة المقررة  عدم قᘭام  . 4 ᡧᣆصدار الفاتورة الឝة بᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل

 
᠍
  32. قانونا

5 .  
᠍
ᢝ أو المسᙬند الᘘدᘌل ضمن المدة المقررة قانونا ᢔᣎᗫ ᡧᣆصدار الإشعار الدائن الឝة بᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭ33. عدم ق  

وط   . 6 ᡫᣄالᗷ ᘘᗫة  ᡧᣆلل الخاضع  ام  ᡧ ᡨᣂال ᢝ  عدم  ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الدائن  والإشعار  ᘭᙫᗫة  ᡧᣆال الفاتورة  بឝصدار  المتعلقة  والإجراءات 

 .
᠍
ونᘭا ᡨᣂ᜻إل 
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ᢝ  -) 77المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆ34التهرب ال 

الإخلال مع   ᘭᙫᗫة،  ᗷ  عدم  ᡧᣆال الإجراءات  قانون   ᢝ
ᡧᣚ المنصوص عليها  ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال التهرب   غᢕᣂ  حالات 

᠍
ᗷأن شخصا ثᛞت  إذا 

 للبند (
᠍
 ᗷأنه مسجل، فᘭعتᢔᣂ  48) من المادة (3مسجّل قام ᗷالحصول عᣢ سلع وفقا

᠍
) من هذا المرسوم ᗷقانون، مدعᘭا

ᘭᙫᗫة.  ᡧᣆلقانون الإجراءات ال 
᠍
ᢝ وᗫعاقب وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتهرب الᗷ أنه قامᗷ 

 

 أحᜓام عامة  – العاᡫᣃ الᘘاب 

 الاحتفاظ ᗷالسجلات -) 78المادة (

ᘘᗫة   . 1 ᡧᣆالخاضع لل ᣢأي قانون آخر، ع ᢝ
ᡧᣚ السجلات المنصوص عليهاᗷ الاحتفاظᗷ الأحᜓام المتعلقةᗷ دون الإخلال

  :أن ᘌحتفظ ᗷالوثائق الآتᘭة

ادها  . أ ᢕᣂدات السلع والخدمات أو استᗫسجلات لجميع تور.  

ᢝ الخدماتجميع   .ب
ᡨᣛاستلام السلع أو تلᗷ لة المتعلقةᘌدᘘندات الᙬة والمسᘭᙫᗫ ᡧᣆال ᢕᣂالفوات .  

ᘭᙫᗫة والمسᙬندات الᘘدᘌلة المستلمة  .ج ᡧᣆجميع الإشعارات الدائنة ال.  

ᢝ تم إصدارها  .د
ᡨᣎلة الᘌدᘘندات الᙬة والمسᘭᙫᗫ ᡧᣆال ᢕᣂجميع الفوات.  

ᢝ تم إصدارها  . ه
ᡨᣎلة الᘌدᘘندات الᙬة والمسᘭᙫᗫ ᡧᣆجميع الاشعارات الدائنة ال.  

ᘘᗫة    . و ᡧᣆال  
᠍
موضحا ᗷالأعمال،  يتعلق  لا  لاستعمال  أخذها  أو  بها  التᣆف  تم   ᢝ

ᡨᣎال والخدمات  السلع  سجلات 

  .المسددة عنها

ᘘᗫة المدخلات المتعلقة بها  .ز ᡧᣅ لم يتم خصم ᢝ
ᡨᣎاؤها وال ᡫᣃ تم ᢝ

ᡨᣎسجلات السلع والخدمات ال.  

ᢝ تم تصديرها  .ح
ᡨᣎسجلات السلع والخدمات ال.  

ᘭᙫᗫة المعدلة  . ط ᡧᣆال ᢕᣂات والفواتᗷالحسا ᣢتتم ع ᢝ
ᡨᣎحات الᘭلات والتصحᘌسجلات التعد.  

(  .ي للبند   
᠍
وفقا استلامها  أو  بها  القᘭام  تم  ᘘᗫة  ᡧᣆلل تورᗫدات خاضعة  أᘌة  (3سجلات  المادة  من  هذا  48)  من   (

الخاضعة  التورᗫدات  بتلك  يتعلق  فᘭما  استلامها  أو  تقدᘌمها  تم  تᗫᣆحات  أᘌة  وتتضمن  ᗷقانون،  المرسوم 

ᘘᗫة ᡧᣆلل.  

ᘌ ᢝحتوي عᣢ البᘭانات الآتᘭة  .ك ᢔᣎᗫ ᡧᣅ سجل:  

ᘘᗫة )1 ᡧᣆدات الخاضعة للᗫالتور ᣢة المستحقة عᘘᗫ ᡧᣆال.  

ᢝ البند ( )2
ᡧᣚ ة المنصوص عليهاᘭة وفقا للآلᘘᗫ ᡧᣆدات الخاضعة للᗫالتور ᣢة المستحقة عᘘᗫ ᡧᣆمن المادة  1ال (

  .) من هذا المرسوم ᗷقانون48(

ᘘᗫة المستحقة ᗷعد تصحيح أو  )3 ᡧᣆل الخطأالᘌتعد.  

اد )4 ᢕᣂدات أو الاستᗫالتور ᣢداد ع ᡨᣂلة للاسᗷة القاᘘᗫ ᡧᣆال.  

 
  . 2202لسنة  )18(بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  المادة تم تعديل  34



 

داد ᗷعد تصحيح أو تعدᘌل الخطأ )5 ᡨᣂلة للاسᗷة القاᘘᗫ ᡧᣆال.  

2 .  ᢝ
ᡨᣍأᘌ قانون ماᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭتحدد اللائحة التنف:  

ᢝ البند (  . أ
ᡧᣚ السجلات المنصوص عليهاᗷ وط اللازمة للاحتفاظ ᡫᣄط والᗷمن هذه المادة1المدد والضوا (.  

ᢝ حال الجهات الحكومᘭة    .ب
ᡧᣚ مكن للهيئة الوصول إليهاᘌ ᢝ

ᡨᣎة السجلات الᗫّᣃ ᣢجراءات الحفاظ عលط وᗷضوا

ᢝ البند (
ᡧᣚ قانون72) من المادة (2المذكورةᗷ من هذا المرسوم (. 

 

ᢝ  -) 79المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬإدراج رقم ال 

ᢝ الخاص ᗷه لأغراض  ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬدراج رقم الឝقوم بᘌ له أنᘘمن ق 
᠍
ᘘᗫة أو أي شخص مخول خطᘭا ᡧᣆالخاضع لل ᣢع

إقرار   ᘘᗫة ع᛿ ᣢل  ᡧᣆخطار الលمراسلات    و وأᘌة  ᘘᗫة  ᡧᣆالᗷ يتعلق  آخر  مسᙬند  ᢝ وأي  ᢔᣎᗫ ᡧᣅ دائن وលشعار  ᘭᙫᗫة  ᡧᣅ وفاتورة

ᢝ القانون الاتحادي رقم (
ᡧᣚ قانون أوᗷ هذا المرسوم ᢝ

ᡧᣚ ه.  2017) لسنــة 7منصوص عليهاᘭالمشار إل  

  

 35التقادم  - مكرّر᠍ا ) 79المادة (

ᢝ البنود ( . 1
ᡧᣚ الواردة ᢝ أو  7) و(6) و(3) و(ᗷ2اسᙬثناء الحالات  ᢔᣎᗫ ᡧᣅ جوز للهيئة إجراء تدقيقᘌ المادة، لا ) من هذه 

ᘘᗫة ᗷعد مرور ( ᡧᣆللخاضع لل ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭة 5إصدار تقي ᡨᣂة الفᘌة ذات الصلة. ) خمس سنوات من نهاᘭᙫᗫ ᡧᣆال 

ᘘᗫة ᗷعد ( . 2 ᡧᣆللخاضع لل ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭأو إصدار تقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ ة  5للهيئة إجراء تدقيقᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂخمس سنوات من انتهاء الف (

ᢝ قᘘل انقضاء مدة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆدء إجراءات ذلك التدقيق الᘘغه بᘭلᘘأن يتم  5ذات الصلة إذا تم ت ᣢالخمس سنوات، ع (

، حسب ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭأو إصدار التقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق  4الحال، خلال (  إتمام التدقيق الᗷ ليغᘘــــخ التᗫــع سنوات من تارᗖأر (

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال  

ᗷ ᢝعد مرور (  . 3 ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭأو إصدار تقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ ة ذات  5للهيئة إجراء تدقيقᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂخمس سنوات من انتهاء الف (

ᢝ السنة الخامسة 
ᡧᣚ مهᘌتم تقد ᢝᣘــــح طوᗫᣆيتعلق بت ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭأو إصدار التقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆان ذلك التدقيق ال᛿ الصلة إذا

ᘭᙫᗫة، عᣢ أن يتم إتمام التدقيق ال ᡧᣆة ال ᡨᣂة الفᘌحسب الحال، خلال سنة  من نها ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭأو إصدار التقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆ

 . ᢝᣘـــح الطو  واحدة من تارᗫــــخ تقدᘌم التᗫᣆـ

4 .   
᠍
اح الوزᗫر أن ᘌصدر قرارا ᡨᣂاق ᣢأو لإصدار  بلمجلس الوزراء بناءً ع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق ال تعدᘌل المدة المحددة لإتمام 

 للبندين (
᠍
ᢝ وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭمن هذه المادة. 3) أو (2التقي ( 

ᘭᙫᗫة ذات الصلة. 5لا ᘌجوز تقدᘌم أي تᗫᣆــــح طوᗷ ᢝᣘعد مرور ( . 5 ᡧᣆة ال ᡨᣂــــخ انتهاء الفᗫخمس سنوات من تار ( 

ᢝ خلال ( . 6 ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭأو إصدار تقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ جوز للهيئة إجراء تدقيقᘌ ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆحالة التهرب ال ᢝ
ᡧᣚ15 ᡫᣄسنة    ة) خمس ع

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆوقع خلالها التهرب ال ᢝ
ᡨᣎة الᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂة الفᘌمن نها 

ᢝ خلال ( . 7 ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭأو إصدار تقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ جوز للهيئة إجراء تدقيقᘌ ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬحالة عدم ال ᢝ
ᡧᣚ15 ᡫᣄة ) خمس ع  

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬالᗷ امᘭة القᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل ᣢه عᘭان يتوجب ف᛿ ــــخ الذيᗫسنة من التار 
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ᢝ القانون الاتحادي رقم ( . 8
ᡧᣚ اب المنصوص عليهاᘘب من الأسᛞهذه المادة لأي س ᢝ

ᡧᣚ لسنة 5ينقطع التقادم المذكور (

 . أو أي قانون اتحادي آخر ᘌحل محله، بឝصدار قانون المعاملات المدنᘭة، 1985

  

 ᡫᣄاب الحادي عᘘة – الᘭأحᜓام ختام  

 36انتقالᘭة أحᜓام  -) 80المادة (

ᗷاستلام المقاᗷل أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع أو خدمات قᘘل تارᗫــــخ العمل ᗷأحكــام هذا  إذا قام المورد   . 1

 إذا تم ᗷعد  
᠍
ᢝ الحالات المبᚏنة تالᘭا

ᡧᣚ قانونᗷ أحكــام هذا المرسومᗷ ــــخ العملᗫد تارᗫــخ التورᗫتار ᢔᣂعتᘌ ،قانونᗷ المرسوم

  :تارᗫــــخ العمل ᗷأحᜓام المرسوم ᗷقانون

اف المورد  . أ ᡫᣃانتقال السلع تحت إ.  

   .وضع السلع بتᣆف المستلم  .ب

  .إتمام تجميع أو تركᘭب السلع  .ج

  .تحᗫᖁر البᘭان الجمرᢝᣜ   .د

  .قبول المستلم للتورᗫد  . ه

ᗷ ᢝعد تارᗫــــخ العمل ᗷأحᜓام هذا   . 2
᡽ᣍأو جز ᢝᣢ᛿ دᗫقانون يتعلق بتورᗷ ان أحᜓام هذا المرسومᗫᣃ لᘘإذا تم إبرام عقد ق

ᢝ المرسوم ᗷقانون ولم  
ᡨᣍالآ᛿ عاملᘌ دᗫهذا التور ᣢة عᘘᗫ ᡧᣆالᗷ يتعلق 

᠍
  :يتضمن العقد نصا

ᘘᗫة إذا ᛿انت مفروضة ᗷموجب هذا المرسوم ᗷقانون  . أ ᡧᣆلل 
᠍
  .ᘌعتᢔᣂ المقاᗷل متضمنا

ᘘᗫة عᣢ التورᗫد دون النظر   .ب ᡧᣆساب الᙬجب احᘌ  ما ᣠان قد إذا    إ᛿   ل لقاءᗷد المقاᘌار عند تحدᘘالاعتᗷ تم أخذها

  .التورᗫد

ᘌ ᢝكون   تحدد اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون . 3
ᡨᣎالحالة ال ᢝ

ᡧᣚ قانونᗷ فيها   الأحᜓام الخاصة بتطبيق المرسوم  

 ᗷعد تارᗫــــخ  قد تم  التعاقد  
᠍
 أو جزئᘭا

᠍
قᘘل العمل ᗷأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون، ول᜻ن تم تورᗫد السلع والخدمات ᛿لᘭا

 . العمل ᗷأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون

 

 الإيرادات  تقاسم -) 81المادة (

ᡧ الحكومة   ᢕᣌقانون للتقاسم بᗷ لأحᜓام هذا المرسوم 
᠍
ᢝ يتم تحصᘭلها وفقا

ᡨᣎة الᗫة والغرامات الإدارᘘᗫ ᡧᣆتخضع إيرادات ال

) رقم  اتحادي  ᗷقانون  المرسوم  لأحᜓام   
᠍
وفقا الإمارات  وحكومات  لسنة  13الاتحادᘌة  الهيئة    2016)  إᙏشاء  شأن   ᢝ

ᡧᣚ

ائب.  ᡧᣆة للᘌالاتحاد  

 

 اللائحة التنفᘭذᘌة -) 82المادة (

اح الوزᗫر اللائحة التنفᘭذᘌة لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون.  ᡨᣂاق ᣢصدر مجلس الوزراء بناءً عᘌ 
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 37) 83المادة (

ᢝ هذا المرسوم ᗷقانون، أحᜓام ت
ᡧᣚ شأنه نص خاصᚽ ما لم يردᘭة.  قانونطبق فᘭᙫᗫ ᡧᣆالإجراءات ال 

 

 إلغاء الحᜓم المخالف  -) 84المادة (

 نص أو حᜓم ᘌخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم ᗷقانون. ᘌُل᛿ ᡧᣙل 

 

 ᡫᣄᙏ المرسوم ᗷقانون والعمل ᗷه  -) 85المادة (

 من 
᠍
ᢝ الجᗫᖁدة الرسمᘭة، وᗫُعمل ᗷه من اعتᘘارا

ᡧᣚ قانونᗷ هذا المرسوم ᡫᣄ ُ2018يناير  1ي .  
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